
 جامعة غرداية
 ةكلية الحقوق والعلوم السياسي  

 قسم الحقوق
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 ات نيل شهادة ماستر أكاديمي حقوق مذكرة مقدمة لاستكمال متطلب
 قانون خاص  :صتخص  

  
 إشراف الدكتور:                                          الطالبين:   إعداد
 امحمد أوذينة بن -                                      لامعبد السقزيز  -
                اصربوخطة امحمد عبد الن -
                                                                         

 
 
 
 

 السنة الجامعية:
 م2221-2222ه/ 3441-3444

 الجزائر في الصناعي العقار لإستغلال الداعمة الآليات



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 جامعة غرداية

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 الحقوق قسم

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ات نيل شهادة ماستر أكاديمي حقوق مذكرة مقدمة لاستكمال متطلب
 قانون خاص  :تخصص

  
 كتور: إشراف الد                      إعداد الطالبين:                  

 امحمدبن أوذينة  -                                   عبد السلامقزيز  -
                اصرالن بوخطة امحم د عبد -

                                                                         
 
 
 

 ة:السنة الجامعي
 م2221-2222ه/ 3441-3444

 الجزائر في الصناعي العقار لإستغلال الداعمة الآليات

 



 

 

 
 

 
 

 .داءـــــالإه

 

أرجو أن يكون شفيعنا يوم القيامة وأن نكون رفقته  إلى من

في الفردوس الأعلى نبينا وحبيبنا محمد )صلى الله عليه 

 وسلم(.

إلى سر النجاح والفلاح إلى أعز ما نملك في هذه الدنيا 

الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما وجعل الجنة 

 مصيرهما. 

 خوتنا وأخواتنا.إلى من ترعرعنا معهم ونما غصننا بينهم إ

 إلى كل أصدقائنا والزملاء الذين شاركونا المشوار الدراسي.

 إلى كل من ساهم وساعد من بعيد أو قريب في هذه البحث. 

هدي لهم هذا الذاكرة ولم تسعهم المذكرة نإلى كل من سعتهم 
 العمل المتواضع.

  إليهم جميعا ....

 

 امحمد عبد الناصر بوخطة-قزيز عبد السلام 

 

 



 

 

  

 

 ر وعرفانــــــــشك

 

نحمد الله عزّ وجلَ على أن وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع؛ 

الصبر لتخطي المصاعب والعقبات التي واجهتنا أمام  وألهمنا

        محمد سيدنا بقول رسولنا منا  وعملا، إنجاز مذكرتنا

 "من لم يشكر الناس لم يشكر الله  )صلى الله عليه وسلم(

 لذلك يقتضي منا المقام أن نتقدم بجزيل الشكر 

 محمد بن إبراهيم اينة ذأوبن :  الفاضل كتورللد

القيمة  والنصائح بالتوجيهاتا نوإثرائوالذي لم يبخل علينا بشيء 

  ىعلنشكر أعضاء لجنة المناقشة كما   المذكرة طيلة فترةٍ إنجاز
 المناقشة،قبولهم 

لوم عنسى جميع الدكاترة والعاملين في كلية الحقوق والنكما لا  

  السياسية في جامعة غرداية لهم منا جزيل التقدير والإحترام

 

 رامحمد عبد الناص بوخطة-قزيز عبد السلام 



 

 

 
 

 
 

 قائمة المختصرات
 الدلالة المختصرات

 الجريدة الرسمية  ر .ج

 العدد ع

 الطبعة ط

 المجلد م

 الفقرة ف

 الجزء ج

 صفحةال ص

 دون نشر ند 
 دار الطبع   طد 

 الجزائريالقانون المدني  ج.مق.

 من الصفحة إلى الصفحة ص ص
 إلى آخره  إلخ

 

 
 



 

 

 
 
ةــمقدم



  مقدمة
 

2 
 

 وهذا من خلال مجال اقتصادها،تسعى إلى تحسين تعد الجزائر من الدول الناشئة التي 
حيث  ة،كبير حظى بمكانة يو  ملائمة للإستثمار بيئة الصناعيالعقار حيث يعتبر  الصناعة،

ر فرص يوفتو  ،التكنولوجياجلب  ييساهم فيتميز بخصائص منفردة، فحسن استغلاله وتسييره 
 .الدولة لىلفائدة عالعمل، ويحفز الاستثمارات المحلية ويجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعود ل

تي يقوم الأساسية الالاقتصادية فهو البنية  هام للتنمية محورهو الصناعي  العقار ايضاو 
وفير  تمكنها من ت بمساحات شاسعة عليها النشاط الصناعي بمختلف أنواعه وتتمتع الجزائر

ولكن المستثمر يعاني من إشكاليه استغلال هذا العقار نظرا للمعوقات  أوعية عقارية صناعية
ظام السياسي لتنظيم هذا القطاع بما يتماشى مع الن لهذا تم وضع إطار تشريعي تواجهه،التي 

والتشريعات الجديدة  القوانين وهذا ما يتضح جليا من خلال مجموعة من للدولة،والاقتصادي 
 هذا القطاع، وهذا بتدعيمه بآليات تسمح بالإستغلال الأمثل له. متطوير وتنظيالتي تساعد على 

حد أ العقـار الصـناعي نلأا الموضوع إلى كونه متجدد ، و في هذالبحث  تعود أهمية    
 ميته، وأيضا أهخارج قطاع المحروقات الاقتصاديةبرامج الحكومة الهادفة لتحقيق التنمية أهم 
تـوفير في تكـوين رؤوس الأمـوال و  هالتنميـة الاقتصـادية المحليـة مـن خـلال دور  في ترقيـة كبيرةال

خارج  قتصاديةالامية آلية لتنفيذ برامج الحكومة الهادفة لتحقيق التنيعتبر  كماو  مناصـب الشـغل
  وكذا ،عدة نصوص قانونية تنظم العقار الصناعي في الجزائر ، ولوجـودقطاع المحروقات

قتصادي الا الوعاء على الحصول من للتمكن المستثمر  شهاالوقوف على الصعوبات التي يعي
 .للاستثمارالمخصص 

 :موضوعيهو منها ما هو ذاتي ومنها ما لدوافع اختيار هذا الموضوع لعدة  تم
فية تخصيصه وكي طبيعـة العقـار الصـناعي في الجزائـر فهمل الرغبـةفي  ـورتتمح الذاتيـة:الدوافع 

 .والممارسة المهنيةبين الجانب الأكاديمي  والسـعي للجمـع في المجال الاستثماري،
وع الموضعدم وجود دراسات شاملة وسابقة في هذا  يمكن إجمالها فيالموضوعية:  الدوافعأما  

الموضوع من زوايا مختلفة، وعدم التطرق لهذا الموضوع  الدراسات القليلة الموجدة تناولت لكون
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جديد في مجال العقار الصناعي  ومراسيم تنظيميةصدور قوانين  إضافة إلى، تفصيلالب
فيها البحث  فسعينا إلى وتطبيقاتها القانونية، ومراجعة مضامينهايتم التطرق لها  والاستثمار لم

 .الصناعي الإطار العام للعقار التي تشكلوجمعها والبحث عن آخر التعديلات القانونية 
ت الوطن وبشكل مكثف في ياولار الصناعي التي شهدتها مختلف عمليات تطهير العقا -

، أين أصبح موضوع تطهير العقار الصناعي واسترجاعه حديث الساعة، في الأخيرة الآونة
ني وهو ما دفعنا إلى تناول الواقع القانو  الاستثماريةالجزائرية لسياستها  إطار تطبيق الحكومة

 .الصناعي بالدراسة والتحليل للاستثماروالعملي 

إلي  الاقتصادمن إصلاحات كبيرة في مجال تشهده الجزائر  ما في ظل تهدف هذه الدراسة    
 :يليى أساسا فيما تتجلو للعقار الصناعي في الجزائر  الآليات الداعمةالتطرق إلي 

ا كان أو الاستثمار الصناعي وطني تحفيزفي  استراتيجيدور  لهالعقار الصناعي بإعتبار أن  -
 مةث ومن مهما،الصناعي الذي عرف تأخرا  النسيج وترقية، وعاملا حقيقيا لعصرنة أجنبيا
 في جذب ساهمتهومدى مالوقوف على النظام القانوني للعقار الصناعي  ضروريا أصبح

 .الاستثمارات
 ، لأنذلهتب المستوى التي على والاجهزة المُرافقة له، والوقف العقار هذاتبي ن نمط تسيير -

لغاء  اتحسين أداءه  الاستثمار. لتشجيع مهمين عاملين البيروقراطيةوا 
العقار، والإجراءات التي يتسنى على  لهذاإعطاء فكرة واضحة عن النظام القانوني -

امة مشروع إق على العزم عند بهاالاتصال  ينبغي الجهات التيوتوضيح  ها،عالمستثمرون إتبا
 .استثماري

الامتياز والحقوق عقد  طريق منححول العقار الصناعي من خلال توضيح  بنظرةالقيام -
ن الصناعي، وبالمقابل الالتزامات التي يتعي العقار تسمح باستغلال التي العقد هذاالناتجة عن 

 بها.التقيد 



  مقدمة
 

4 
 

ه جوانب مختلف تمن الدراسات السابقة، بين الموضوع العديدبحثنا في هذا  لاو تن
 :في وتتمثلالدراسات القانونية والقضائية، ومن بين هذه الدراسات نذكر جملة من 

البة طالنظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، للأطروحة دكتوراه موسومة بـــ مذكرة 
 دكتوراه العلوم، شعبة القانون الخاص، تخصص قانون عقاري،، رسالة جيةخوادحنان  سميحة

، حددت فيها الباحثة الإطار 2232-2234ر، الجزائ، 23كلية الحقوق، بجامعة قسنطينة
المكلف بتسيير العقار الصناعي منذ الاستقلال إلى  الزماني المتمثل في الإطار المؤسساتي

الصناعي إلى آخر تعديل فيها المتمثل في العقار  عقود استغلاللاسيما تطور ، 2015غاية 
 .24-20الأمر رقم 

ما هو كالنصوص التشريعية والتنظيمية  تحليلبالتركيز على  في درستنا قمنابيد أننا 
 الصادرة عن الجهاتاشير والتعليمات منا بالاعتماد على اليدان وكذملفي ا بهاالعمل ساري 

بعض المختصين في مجال العقارات بالإضافة علاوة على المقالات الصادرة عن  ،المختصة 
 مع بعض الهيئات المرتبطة بالموضوع، كما تعتمدتنظيمها إلى المقابلات والملتقيات التي تم 

القضائية، وما استقر عليه القضاء في هذا المجال رغم قلة  الإجتهاداتهذه الدارسة على بعض 
مختلف تطبيق لالوالأحكام الصادرة بصدد المنشورات، وكذا بعض النزاعات القضائية المطروحة 

 .النصوص المتعلقة  بالعقار الصناعي
ة خاص في نقــص المراجــععلى حد اطلاعنا أساســا  االــتي واجهتــن وتمثلت الصــعوبات

لمكتبـات الجامعيـة الوطنيـة وا في المكتبــات الصــناعي لــتي تناولــت موضــوع العقــارا الجديدة
 مرة، كل جديدة ويشهد تعديلاتلأنه كما هو معروف سريع التطور  للموضـوع نااسـتخـلال در 

ضـافة إلىو   ونصوص كثيرة تتطلب وقت هذه الجزئية تتضمن تفاصيل أن خاصـةالوقـت ضـيق  ا 
 مستجداته.للموضوع من أجل الوقوف على  وتمحيص دقيقر وجهد كبي
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 ـكالية التاليـة: تم صـياغة الإش بموضوع البحـث الإحاطة بهدفو 
  ؟ كيف نظم المشرع الجزائري استغلال العقار الصناعي -

في هـذه الدراسـة عـدة منـاهج،  نااتبعـتماشـيا مـع طبيعة الموضـوع، وتحقيقـا للأهـداف و 
لعقـار اودراسـة تطـور  شـريعيممثلـة في المـنهج التـاريخي وذلـك لعـرض التطـور التـاريخي الت

ص النصو  خلال تحليليبرز من  يفضلا عن الاستعانة بالمنهج التحليلي الذ الصـناعي،
التعليمـات و  دراسـة التشـريعاتو  الصناعي، واستغلال العقارالقانونية المرتبطة بتنظيم تسيير 

 ها.بجـراءات الـتي جاءت ونقـل صـورة الا ،صـلاحات الجديدة للهيئات المكلفةالـتي حملـت الإ
الداعمة لاستغلال العقار الصناعي في  موضع الآليات تقسيمدراستنا إلى واقتضت 

 عقارال مفهوم وقسمناه الىالعقار الصناعي  ماهية الأولفي نا فصلين تناول إلىالجزائر 
 وحافظة العقار الصناعي.، الجزائر في وتطوره الصناعي

الهيئات الداعمة للعقار الصناعي والطبيعة القانونية  لىإتطرقنا الثاني  الفصلأما في 
الصناعي  القانونية للإستغلال العقار الطبيعةو لإستغلاله وتناولنا فيه تسيير العقار الصناعي 

عنه.المترتبة والمنازعات 
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 ئرالجزا في وتطوره الصناعي العقار مفهوم: الأول المبحث
 لأنسبا والوعاء الاقتصادية، للتنمية الأساسي المحرك بمثابة يعتبر الصناعي العقار

 لىإ خصوصا والجزائر عموما دول عدة لجوء نجد لذا الصناعية، الاستثمارات مختلف لممارسة
 تتبعها، لتيا التنموية والمخططات سطرتها التي الاستراتيجية سياستها ضمن بالغة عناية منحه
 دتحدي خلال من وذلك الصناعي العقار مفهوم إلى التطرق المبحث هذا خلال من أيناارت لذا

   الصناعي العقار تطور إلى تطرقنا الثاني المطلب في وأما الأول، المطلب في تعريفه
 تعريف العقار الصناعي :لأولالمطلب ا

صناعة والر العقار الصناعي ينبغي أولا الوقوف على معنيين وهما العقا مفهوم تحديدل
 ثم تناولنا في الفرع الثاني مفهوم العقار الصناعي  الأول،تطرقنا إليه في الفرع  وهذا ما
  والصناعةتعريف العقار  الأول:الفرع 
 المؤرخ20-52الأمرمن  23ف  301عر ف المشرع الجزائري العقار في المادة  العقار:-أولا 
 زهيبحكل شيء مستقر  '' والمتمم بأنهالمتضمن القانون المدني المعدل  1975/09/26 ف

 .1''ذلك من شيء فهو منقول وكل ماعدالا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار،  وثابت فيه
عرفه الفقه '' بأنه الشيء الثابت المستقر بحيزه بحيث لا يمكن نقله من مكان إلى آخر  

تة خير مثال للعقار لأنها ثاب والأرض هيإلا إذا هدم أو اقتلع ومن ثم لا يمكن نقله بدون تلف 
ن جازمستقرة بحيزها  فإنما يكون ذلك بتفتيت أرضها أو بنزع بعض التربة نقل أشياء منها  وا 

ولا يمكن نقله من مكان لأخر إلا  ومستقر بحيزهلأنه عقار ثابت  البناء وكذلك ،والصخور
تلاعها من الأرض  بإقلا يمكن نقلها إلا عقاروالأشجار والأغراس  ،بهدمه أو هدم أجزاء منه

 .2''المغروسة فيها

                                                           
 ، الصادر50ر، عالمتضمن القانون المدني الجزائري، ج  ،2395سبتمبر23المؤرخ في 58-75الأمر   -  1

 1975/09/30.في
لبنان  الحقوقية،منشورات الجبلي  ،21ط ،20ج ،الجديدالوسيط في شرح القانون المدني  عبد الرزاق،السنهوري  - 2
 .30ص ،3990،
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وهي  ة،والعلميالصناعة على أنها '' تطبيق منهجي للمعارف التقنية  تعرف: الصناعة-ثانيا 
وبالتالي تصبح الرسالة التقنية هي الأساليب التي يعتمد عليها الإنسان في  ،الطبيعةتطويع 

 .1عمله على الطبيعة''
 فة للزراعة والتجارة، وهي نوع من تنظيم النشاط الاقتصادي: بمفهوم المخالويمكن تعريفها

 .2لإنتاج السلع عن طريق تحويل مواد أولية

 الصناعي الفرع الثاني: تعريف العقار 
نما اكتفى بتعريف العقار فقط  إن المشرع الجزائري لم يقدم تعريف للعقار الصناعي، وا 

عد والأدوات القانونية. إذ لا يوجد وارتكز فقط على أصناف العقار الصناعي ووضع القوا
تعريف شامل وخاص للعقار الصناعي، فنجد أن المشرع لم يورد له تعريف خاص به بل اهتم 

وضع  دار القوانين وليسفقط بتنظيم قواعده وأحكامه، وهذا يرجع إلى أن وظيفة المشرع هي إص
 .3التصرفات

بمفهوم المال المخصص  لقد ربط الخبراء الاقتصاديين تعريف العقار الصناعي
خلال فترة زمنية  المباني(و أ )الاراضيالانفاق على الاصول العقارية  للاستثمار، حيث يتم

 .واضافة جديدة في ثروة المجتمع محددة بقصد زيادة انتاجيتها
أصل انتاجي ثابت يستثمر فيه  بأنه:كما عرف فقهاء الاقتصاد العقار الصناعي  

 .4المال وزيادة راسالتنمية  فيه بقصد وتوظف الاموال
 
 

                                                           
 .31ص ،3993لبنان ، ن، ط، د ، دالمصنعةللمؤسسات  ، الترخيصالصناعة قانون، نعيممغبغب  - 1
 لخاص،افي القانون  الدكتوراه، رسالة لنيل شهادة النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائرخوادجية سميحة حنان،   - 2

 . 11ص ،2015كلية الحقوق، جامعة قسنطينة ،
 .34ص  سابق،مرجع  عبد الرزاق، لسنهوريا - 3
 لاولى،االطبعة  والفقه الاسلامي،دراسة مقارنة بين القانون  ،العقاراتالاستثمارات الاجنبية في مجال  سويلم،محمد احمد  - 4

 .24ص ،2009  سنة  مصر، بالإسكندرية،المعارف  منشاة
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 تطور العقار الصناعي في الجزائر الثاني:المطلب 
 العقار الصناعي في ظلالعقار الصناعي في الجزائر بمرحلتين أساسيتين وهما  تطور مر

 ذلك من خلال: وسنتعرف علىوفي ظل الإنفتاح  الاقتصاد الموجه
 موجه العقار الصناعي في ظل الاقتصاد ال الأول:الفرع 

المؤرخ في  42-51رقم  التنفيذي إن أول تحديد للعقار الصناعي كان في إطار المرسوم
، حيث نصت 1المتضمن احداث لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية 1395 02/18/

المادة الأولى من هذا المرسوم على ما يلي: تحدث لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية 
دن ويكون مقرها لدى وزارة الأشغال العمومية والبناء وعندما ارتبط مفهوم تكلف بهندسة الم

المنطقة الصناعية بمسألة طبيعة عقد الملكية وكيفية تسييره وحمايته طرحت عدة إشكالات هذا 
إذا اعتبرنا أن هذه المناطق يجب معرفة حدودها حتى تخضع لنظام خاص في استغلالها، وقد 

 3904سنوات أي في سنة  32ية لاحقة له والتي صدرت بعد مرور صدرت عدة مراسيم تنفيذ
دارة وتسيير المناطق الصناعية  ،2والتي تضمنت تهيئة وا 

وجاءت بتنظيم خاص بالاستثمار في مجال العقار الصناعي بشكل أوسع من الناحية          
 وضوح الدور الذيالقانونية من حيث الأهداف الاقتصادية، إلا أنه مع مرور الزمن لم يظهر ب

لعبه العقار الصناعي في تطوير وترقية الاقتصاد الوطني بسبب المشاكل القانونية والميدانية، 
 .3أو بسبب الأزمة المالية مرت بها الجزائر

                                                           
، المتضمن إحداث لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية، ج ر، 3951فيفري  30، المؤرخ في 42-51المرسوم  - 1
 م.3951مارس  29، 22ع
 .32 ص ،2229ر، ئزالج، ا23ط، مةوه، دار لصناعير العقاا، وفمخلردة جوب - 2
، مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول " دور العقار في العقار الصناعي كآلية لتشجيع الاستثمارمقلاتي مونة،  - 3

 .21بسة الجزائر، صت ،2235ديسمبر31يومالعربي التبسي،  تحقيق التنمية المستدامة"، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة
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المتعلق بالاستثمار الاقتصادي  33-02وفي هذا الصدد أصدرت الدولة القانون رقم 
الوطنيين، لكن ضمن الاقتصاد الموجه من حيث فسحت المجال للخواص  ،1الوطني الخاص

واشترط هذا القانون توفر الجنسية الجزائرية والإقامة بالجزائر لكل مستثمر طبيعي ، قبل الدولة
على أنه ": لا ينجز أي مشروع استثمار بقصد الإنشاء أو  31أو أكثر، فقد نصت المادة 

ن إلا بعد اعتماد مسبق إجباري ويمنح التوسيعات الجديدة يبادر به في إطار أحكام هذا القانو 
 ."وفق الشروط والأشكال المحددة منه أدناه

من خلال نص المادة أعلاه نستشف أنها كر ست تدخل الدولة في المجال الاقتصادي  
وفرضها الشرط الاعتماد المسبق ضمن أطر وشروط حددتها مع فتح الباب على مصراعيه 

ل الاقصاء الذي كان سائدا في الستينات والسبعينات للاستثمار الوطني الخاص، وبذلك زا
واعترفت بقدراتهم وأهميتهم الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلى أن هذا القانون قد منح 

منه  24المادة  23تسهيلات للحصول على الوعاء العقاري في المناطق المهيأة، عملا بالفقرة 
 اص مقابل التزاماته، وطبقا للتشريع والاجراءاتالتي تنص على أنه: " يستفيد المستثمر الخ

السارية من تسهيلات للحصول على قطع أرضية في حدود الإمكان حيث توجد المناطق 
 .2المهيأة"

المتضمن القانون  3900المؤرخ في يناير  23-00وحتى بعد صدور القانون رقم 
صناعي في الجزائر من ، لم يتمكن العقار ال3التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية

التخلص من تبعات النظام الاشتراكي في ظل ما ترتب عن مفهوم الأصول العقارية المتبقية 

                                                           
 ،14قتصادي الخاص الوطني، ج ر، عتعلق بالاستثمار الاالم، 3902أوت23المؤرخ في ،33-02قانون رقم ال - 1

 .3902سنة
، مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول الاستثمار التدخل التشريعي لحماية الاستثمار العقاريحساين سامية،  - 2

 . 24، ص الجزائر، 2231ديسمبر 32-33-يومي، الواديالعقاري في الجزائر، جامعة 
، ج رللمؤسسات الاقتصادية العمومية،  ، المتضمن القانون التوجيهي3900جانفي 12المؤرخ في، 23-00قانون رقم  - 3
 .3900جانفي  31المؤرخة في ، 12ع
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حيث أصبحت هذه المناطق غير كافية للنهوض بالاقتصاد الوطني، واستمر ذلك إلى غاية 
  إصلاحات.وما تبعه من  3909صدور دستور 

هذه الحقبة لم يستجب لتطلعات وآفاق  وعليه يمكن القول بأن العقار الصناعي خلال
الاستثمار ومتطلبات النمو الاقتصادي، لا سيما بعد فشل مؤسسات تسيير المناطق الصناعية 

في تسيير واستيعاب مشاكل العقار الصناعي، وهو ما أدى بالسلطات العمومية ذات الصلة إلى 
 .1الالها استغلالا اقتصاديا رشيدمحاولة إيجاد آلية قانونية لتنظيم أحسن لهذه المواقع واستغ

 يالصناعي في ظل الانفتاح الاقتصادالعقار  الثاني:الفرع 
 لجأتعاش الاقتصاد نوبغية ا ،ركود الاستثمار فيمرحلة الاقتصاد الموجه  تمثلت

اعتمدت بذلك و  ي تغيير النظام الاقتصادي برمته،الحكومة إلى تغيير السياسة الداخلية وبالتال
شجيع الاستثمار الأجنبي الذي يعد من أهم الآليات الأساسية لتحقيق النمو على نظام ت

الاقتصادي وهذا بجلب العملة الصعبة ، وفي هذا الاتجاه فقد أحدث المشرع قطيعة مع 
( والتي كانت قائمة على إعطاء أولوية 3991-3931استراتيجيات التنمية لثلاث عقود خلت) 

لاستثمارات الأجنبية، كما تم إساءة تنظيم عملية العقار خدمة للاستثمارات العمومية وتهميش ا
مفهوم  نللاستثمارات بنوعيها، الأمر الذي أدى إلى سوء استغلاله وندرته بسبب ما أعطي له م

 .2ةضيق من الناحية القانوني
العديد من الإصلاحات في كل المجالات، ومنها  3909صاحب التعديل الدستوري لسنة 

صادي، حيث كان لا بد من تغيير المنظومة القانوني التي تحكم العقار الصناعي المجال الاقت
والاستثمار الوطني، وهو ما أدى بالمشرع الجزائري إلى محاولة ايجاد آلية قانونية لتنظيم أحسن 

 للعقار الصناعي واستغلاله استغلالا اقتصاديا رشيدا،

                                                           
، 21، ع12م ،23جامعة الجزائر  ،مار حولياواقع الاستث وتأثيره علىإشكالية العقار الصناعي في الجزائر ، نبيلةلدرع   - 1

 .34ص ،2223سنة
 .92ص  سابق،مرجع  سامية،حساين  - 2
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المتضمن  3991أكتوبر  35ي المؤرخ ف 32-91حيث أصدر المرسوم التشريعي رقم  
، والذي جاء بتنظيم جديد وخاص بالاستثمار في ميدان العقار الصناعي بشكل 1ترقية الاستثمار

أوسع من الناحية القانونية، ومن حيث الأهداف الاقتصادية وذلك عبر مراسيم تنفيذية صادرة 
 .2والتي رسمت صدور هذه المناطق 3994سنة 

حال في الاستثمار الصناعي إلى غاية صدور القانون رقم واستمر الوضع على هذا ال
المتعلق بتطوير الاستثمار،  21-23والمصادق للأمر  2223أكتوبر  23المؤرخ في  23-33

والذي نظم  ،3وخوصتهاالمتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية وسيرها  24-23والأمر 
يد، وفي هذه السنة جاء المشرع بمفهوم المفهوم الجد حدود استغلال العقار الصناعي حسب

جديد للعقار الصناعي من خلال النص على نوع جديد من المناطق وهي المناطق التي يتطلب 
 .تنميتها مساهمة خاصة من الدولة

المتعلق بمنح الامتياز على الأراضي  322-29وكذا صدور المرسوم التنفيذي رقم 
هة لإنجاز مشاريع استثمارية والمرسوم التنفيذي رقم التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والموج

المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات  29-321
العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية 

 ،4الاقتصادية وتسييرها

                                                           
 .3991سنة  34يتعلق بترقية الاستثمار، ج ر، ع 22/32/3991المؤرخ في  32-91المرسوم التشريعي رقم   - 1
 34سابق، ص مرجع لدرع نبيلة،  -2
، 45ج ر، ع المتعلق بتطوير الاستثمار، 21-23المصادق للأمر  ،2223 أكتوبر 23المؤرخ في  ،33-23القانون رقم  - 3

 .2223سنة
 

، المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأصول المتبقية 2229ماي  22، المؤرخ في 321-29المرسوم التنفيذي  - 4
 .2229ماي  23، الصادر في 25التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها، ج ر، ع
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وهو ما أدى بالمشرع لأن يغير من السياسة في  ،لوهميين ا المستثمرينولكن بقى مشكل 
المعدل ، 1 20-24تنظيم العقار بموجب تعديل جديد أين أقرت الدولة بموجب الأمر رقم 

شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك  المتضمن ،33_23للأمر 
نفس السياسة التشجيعية حيث كرست  ، ريةة لانجاز مشاريع استثماهالخاصة للدولة والموج

ه اقتصرت ومن  الامتياز ولكن ألغت التنازل نهائيا لأنه كان يعبر عن انتهاز المستثمرين له،
عملية تنظيم العقار الصناعي فقط على منح الامتياز بالمزاد العلني أو منح الامتياز بالتراضي، 

مرين الوهميين الذين يطمعون في الحصول دون التنازل وذلك من أجل غلق الباب على المستث
على العقار لاكتسابه فقط، فقامت بإنشاء وكالات تمثل الدولة لتسيير ملف الاستثمار والعقار 
الموجه للاستثمار من شأنها تقريب المستثمر من الإدارة العمومية. ومنه بقيت الدولة مالكة 

ن له ناء عليها حيث يملك البناية فقط ويمكللوعاء العقاري )الأرض( حتى ولو قام المستثمر بالب
 .2التنازل عليها بعقد موثق لمستثمر جديد كل هذا تطبيقا لسياسة تشجيع الاستثمار

التنازل واقتصر فقط على الامتياز بالمزاد  2220لغي المشرع الجزائري بعد سنة أحيث  
ن في هميين الذين يطمعو العلني أو منح الامتياز بالتراضي لغلق الباب على المستثمرين الو 

 2233الحصول على العقار لاكتسابه فقط، لتقوم الحكومة في قانون المالية التكميلي لسنة 
بق أن وما يمكن استخلاصه مما س، بالتراضيبإلغاء الامتياز بالمزاد العلني والاكتفاء بالامتياز 

كبيرة التي ض مع الأهمية الالعقار الصناعي في الجزائر يفتقر للتعريف القانوني، وهو ما يتعار 
فيذية وغالبا ما كان المشرع أو السلطة التن الاقتصادية، يتمتع بها كأداة أساسية لتحقيق التنمية

 .3يشيران إلية تحت أطر أخرى، و ربما هذا ما أثر على دوره الاقتصادي

                                                           
للأملاك الخاصة  يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن الأراضي التابعة ،2220سبتمبر 32لمؤرخ في، ا24-20لأمر ا - 1

 .2220أكتوبر32المؤرخ في ، 49ع ج ر، ،للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
 ،32ع زو،و دية للقانون والعلوم السياسية تيزي ، المجلة النقانتقال العقار الصناعي من العائق إلى الحافز سامية،حساين  - 2

 .90ص، 2239سنة
 34سابق، ص مرجع لدرع نبيلة،  - 3
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 حافظة العقار الصناعي الثاني:المبحث 

ي مساحات عقارية شاسعة لا نجدها إلا عند يتطلب الاستثمار في المجال الصناع      
ر للعقا (وعاء)عملت هذه الأخيرة، عبر مختلف قوانينها، على تكوين حافظة  لذلك الدولة،

 لوطني،ايساعد على توفير المناخ الأنسب لجلب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد  الصناعي، بما
 للاستثمار في المجال الصناعي العقار الصناعي الأوعية العقارية الموجهة ويقصد بحافظة

 الأرض.ولفظ الأوعية العقارية جمع للفظ الوعاء العقاري الذي يعني 

 العقارية المخصصة لتركيز العقار الصناعي الأول: الأوعيةالمطلب 

 يعد تشــــجيع وترقية الاســــتثمار وتوســــيع نطاق تأســــيس الصــــناعات بما يلبي حاجيات الاقتصــــاد
 زم لدعم المشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة، العامل الأســـاســـي لإنشـــاءالوطني ويهيئ المناخ اللا

 ومناطق النشـــــــــــــاطات التي تعد أداة فعالة لتحقيق الأهداف التنموية على المناطق الصـــــــــــــناعية
 .المستويين الوطني والمحلي

  ومناطق النشاطاتالمناطق الصناعية  الأول:الفرع 

 عالميا هي نظرية التوطين الصناعي، يستند إنشاء هذه المناطق على نظرية معترف بها
الجزائر بهذا المبدأ منذ الاستقلال، بل وله  أخذتوعليه التي مفادها البحث عن أنسب المواقع 

، بناء على ذلك، المناطق الصناعية التي تنشئها ظهرت الاستعماريجذور تعود إلى العهد 
 ت، التي تكون بمبادرات محليةومناطق النشاطا كبيرة،صناعية  الدولة وتأوي مركبات ووحدات

البلديات والولايات لاستقبال الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دفع حركة التنمية  أي تنشئها
 .1المحلية

                                                           
 ،1987، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،مفاهيم وآراء حول تنظيم الإقليم وتوطن الصناعةتجاني محمد بشير،  - 1

 .12ص
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 الصناعية  المناطق-أولا

 42-51رقمبالمناطق الصناعية، وذلك بصدور القانون  ما تسمىظهرت  3951في عام 
لمذكور ا الصناعيةلتهيئة المناطق  ستشاريةااء لجنة المتعلق بإنش 3951فيفري  20المؤرخ في 

منطقة صناعية على مستوى إقليم البلديات والولايات، وعبر  55حيث حدد شروط إيجاد  ،سابقا
المؤرخ في:  22/04تحديد شروط إدارتها عن طريق المرسوم رقم  الوطني، وتمكامل التراب 

 .39041مارس  21

 تعريف المناطق الصناعية  -1
 التالية:التسميات  وعادة ما يطلق عليها ،حضاريةالمناطق الصناعية ظاهرة تعد 

 لفتاختومهما  الصناعية،النطاق الصناعي، المستوطنة الصناعية الميدان الصناعي المنطقة 
رض التي تضم مجموعة من المصانع مزودة التسميات فهي تشير إلى تلك المساحة من الأ

 اءإنشوزع هذه المساحة إلى أقسام صغيرة يخصص كل منها وت زمة،اللابالخدمات والمرافق 
وذلك بما يوافق أنواع الصناعات المراد إنشاءها وخصائصها والأرض التي  معين،مصنع 

 .2تستخدمها واحتياجاتها من المرافق والخدمات
غيرة صإنتاجها )تجاور أكثر من منشأة صناعية بغض النظر عن سعة  أيضا:كما تعرف 

منطقة جغرافية واحدة، وهي تتسم إما بتكامل عمودي لمراحل إنتاج متجانس معين  أو كبير( في
مرحلة أو ال المترابطة بنفسبتكامل أفقي للنشاطات  النهائية أومن المواد الخام إلى المنتجات 

 خلال السلعبتكامل خطي من  أو مخرجات تكميلية، أو خلاتبمدالمقابلة أو القريبة منها 
 .3من العمليات الصناعية مثل إنتاج قطع الغيار د مجموعةتمالخدمات التي 

                                                           
 32ص  سابق،مرجع  مخاوف،بوجردة  - 1
لبعد البيئي في اختيار مواقع المناطق الصناعية اليومين الدراسيين حول التحليل الموقعي للمناطق ا منصور،موسى بن   -2

لتسيير، المركز ا والتجارية وعلوم الإقتصاديةحالة المنطقة الصناعية برج بوعريريج، معهد العلوم  دراسة- الصناعية في الجزائر
 الجزائر. ،2232اي م 35-30، برج بوعريريج الإبراهيميالجامعي البشير 

 .131، ص2223 والتوزيع،دار صفاء للنشر  عمان،، 23ط، والحضريتحليل الإقتصاد الإقليمي معروف، هويشا  - 3
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 مناطق النشاطات  –ثانيا 
مناطق النشاط هي عبارة عن المناطق التي تم إنشاؤها بموجب قرار اتخذت في إطار 

اء حيث تم إنش ،البلدياتعقارية لصالح  احتياطاتيتضمن تكوين  ،23-54تطبيق الأمر رقم 
فلا نجد  هكتار. 5222ولاية بمساحة إجمالية تقدر بـ  43منطقة نشاط على مستوى  449

قانون أو تنظيم خاص بها وواضع في المنطقة التشريعية، لذلك فهي تستند إلى قواعد التهيئة 
 . 1والتعميم

وفيما يخص مهمة سير مناطق النشاطات فقد استندت في أول الأمر إلى البلديات 
من  تجزيئياتلهذا فإن البلديات خصصت  المذكور أعلاه 233-54بمقتضى الأمر رقم 

الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للبلديات من أجل إقامة مناطق نشاطات، ثم أحيلت إلى 
 ،2الوكالة العقارية الوطنية والوكالات العقارية المحلية

 تعريف مناطق النشاطات -1
ه يمكن اط أنفحسب بعض التقارير الاقتصادية لا يوجد أي تعريف معياري لمناطق النش

اعتبارها أنها مجموعة من عقارات محتفظ بها لإنجاز نشاطات اقتصادية لفائدة المؤسسات تقع 
 .3)البلديات(العموميين  طرف المتعاملين ومسيرة منضمن مواقع مهيئة 

 آخر:وهناك تعريف 
صغيرة صناعات  لاستقطابالحجم والمساحة، وأنشأت وجهزت  صغيرةهي عبارة عن مناطق 

  .4والخدماتذات طابع محلي كنشاط إنتاج السلع  طةمتوس

                                                           
سنة ، 39ج ر، ع ،البلدياتعقارية لصالح  احتياطاتيتضمن تكوين ، 1974فيفري28المؤرخ في  ،26-74رقمالأمر - 1

3954 
، 14 مالجزئر،  فعالية في توفير العقار الموجه للاستثمار فيال"، وساطة والضبط العقاريالوكالة الوطنية للمعفي لعزيز، " - 2
 .312-313ص ص ،2006،ميرة، بجايةلسياسية، جامعة عبد الرحمان كلية الحقوق والعلوم ا ،02 ع
جامعة  والعلوم السياسية،الحقوق  ، كلية، أطروحة دكتوراهالعقار الصناعي الموجه للاستثمار في الجزائرزادي سيد علي،  - 3

 .02ص، 2223 سنة ،الجزائر تيزي وزو،
 .312ص  سابق،مرجع  لعزيز،معفى  - 4



  الفصل الأول: ماهية العقار الصناعي

 

07 
 

  ومناطق النشاطاتالفرق بين المناطق الصناعية  ا:ثالث
 :الآتيةيمكن التمييز بين المناطق الصناعية ومناطق النشاط اعتمادا على المعايير 

 هار المناطق الصناعية والمؤسسات القائمة بتسيي والتنظيمي: تنشأمن الجانب القانوني  -
 عن الواليدر نشأت بقــرار صاتوقد  محلية،عن مبادرات  النشاط ناتجةأما مناطق  بمرسوم،
  .أو الوكالات العقارية الولائية الشعبي البلدي المجلس بمبادرة

النادر  مناطق النشاط أقل نسبيا من حجم المناطق الصناعية، ومن المناطق:من جانب حجم  -

 المساحة. ي حين كثير من المناطق الصناعية تتجاوز هذهف هكتار، 011أن تزيد مساحتها عن 
ة إذا كانت المناطق الصناعية تأوي مركبات ووحدات صناعي النشاطات:من جانب طبيعة  -

 اتإضافة إلى وحد مناطق النشاط تستقبل في غالب الأحيان وحدات صغيرة ومتوسطة، كبيرة

 .1 (تخزين، تجارة، توزيع (تابعة لقطاع الخدمات
 النشاطات ليست محددة بصفة دقيقة، وقد تكون مناطق المناطق:هيئة وتسيير ن جانب التم -

 مُوكلة المهمة بتسييرها، فهدهنها لا يوجد مؤسسة مكلفة مندمجة في النسيج العمراني، كما أ
عن طريق الوكالات العقارية للتسيير والتنظيم العقاريين  أو المحلية، مباشرة للجماعات

 .الحضريين

 والمناطق الحرةالخاصة المناطق  :الثانيفرع ال
 المناطق المناطق الخاصة  أولا:

المتعلق بترقية 93-12إن أول ظهور لما يسمى بالمناطق الخاصة، كان في إطار قانون 
منحت امتيازات قانونية اقتصادية تحفيزية، للاستثمار في هذه المناطق، ونظم  الاستثمار حيث
لمناطق ا :هماهذه المناطق على شكل نوعين رئيسين من المناطق  لصناعي في المشرع العقار

 .2الاقتصاديمناطق التوسع  ،ترقيتهاالواجب 

                                                           
1
 39ص مرجع سابق،خوادجية سميحة حنان،  - 

 39ص  سابق،مرجع  وف،مخلبوجردة  - 2
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 الواجب ترقيتها المناطق-3
هي تلك المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة، كون أنها تعرف تخلفا      

من 51نتاج والخدمات، وقد عرفت المادة الدولة لإعادة هيكلة وتنشيط قواعد الإ عمد مما يستلزم
وحدات " :على أنها. 1عمرانية المناطق المطلوب ترقيتهاالمتعلق بالتهيئة ال 21-05القانون رقم 

منح تدابير تشجيعية وتحفيزية ذات طابع اقتصادي، اجتماعي  ترابية تحتاج إلى تنمية، وتقتضي
 ."للتنمية ةوالمخططات الوطني وضريبي في إطار قوانين المالية
المتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية ، 94-321أما المرسوم التنفيذي رقم 

قد أدخل معايير، أخرى تم تعريف  .2مناطق خاصة في إطار ترقية الإستثمار الواقعة في
بالبلديات التي تعرف تأخرا  هاما بالنسبة للمستوى الوطني أو  المناطق المطلوب ترقيتها

الاجتماعية في درجة التجهيز، وفي مستوى المداخيل ،  لولائي في إشباع الاحتياجاتالمستوى ا
قائمتها وتراجع عند الاقتضاء بقرار مشترك صادر  وهي مناطق تتكون من البلديات التي تحدد

عن السلطة المكلفة بالتهيئة العمرانية ، والسلطة المكلفة بالجماعات المحلية والمالية، ما يمكن 
لقوانين االمذكورة في كثير من  قد استغنى عن المفاهيم الخاصة جه أن المشرعاستنتا

المالية، فأدمج مفهوم المناطق المحرومة، مناطق الجنوب، مناطق أقصى الجنوب، المناطق 
 .3واحد هو المناطق المطلوب ترقيته المعزولة، المناطق الواجب تنميتها، في مفهوم

 0-302م المناطق الواجب ترقيتها، بموجب القانون رقم تم إعادة تنظي 2001أما في سنة 
 ، 4المتضمن تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة 2001ديسمبر  32في  المؤرخ

                                                           
 20صادر في  ،22، ج. ر، عدد، المتعلق بالتهيئة العمرانية3905يناير سنة  25المؤرخ في، 21-05القانون رقم  - 1

 )ملغى( .3905يناير
، المتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في 3994أكتوبر 35المؤرخ ، 322-94المرسوم التنفيذي رقم - 2

 .3994، سنة 25مناطق خاصة في إطار ترقية الإستثمار، ج ر، ع
 ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية"اعي في الجزائردور قوانين الاستثمار في تنظيم العقار الصن "شايب باشا كريمة، - 3

 .312والاقتصادية والسياسية، عدد خاص، الملكية والقانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ص 
، الصادرة في 55، ج ر، عوتنميته المستدامة، يتعلق بتهيئة الإقليم 2223ديسمبر سنة  32مؤرخ في  22-23قانون رقم  - 4

 .2223ديسمبر32
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ترقيتها في: الأقاليم المتميزة بضعف مستوى  منه المناطق المطلوب80  وقد حصرت المادة 
التي تتميز بضعف  المحرومة، الاقاليم الريفية  .تنميتها الاقتصادية، وتواجه صعوبات خاصة

 المتميزة،المناطق الحضرية الحساسة  خاصة،وتواجه صعوبات  الاقتصادية،مستوى تنميتها 
 وكذا ،والشغلحاد بين السن  أو أحياء سكنية متدهورة وبإخلال توازن كبرى،بوجود مجموعات 

 .1خاصة من طرف الدولة قويهتر كل إقليم يتطلب أعمالا 
 الاقتصاديمناطق التوسع 2- 

تشكل مناطق التوسع الاقتصادي، الفضاء الثاني للمناطق الخاصة بالاستثمار، وتتميز 
ف بأنها تلك وتعر  العمرانيةحديثة النشأة حيث لم يتعرض لها قانون التهيئة  هذه المناطق بأنها

الفضاءات والأراضي الجيواقتصادية التي تنطوي على خصائص مشتركة من التجانس 
بطاقات من الموارد الطبيعية والبشرية، أو الهياكل  والاجتماعي، متكاملة وتزخرالاقتصادي 

تكون كفيلة بتسهيل إقامة الأنشطة  القاعدية والتي يجب تجميعها، والرفع من قدرتها، كي
 .2الاقتصادية، لإنتاج السلع والخدمات وتطهيرها

على المدى  الهدف الأساسي من تكوين مناطق التوسع الاقتصادي، هو الوصول
إلى إبراز بعض المناطق المشتملة على عناصر ذات حيوية اقتصادية  القصير، أو المتوسط

المكيفة والوقتية ذات طابع اقتصادي مالي وضريبي، إذن  بواسطة مجموعة من الإعانات
والاجتماعي ووجود الموارد الطبيعية والبشرية، أو  فالهدف يكمن في التجانس الاقتصادي

 .3تعتبر المنطقة منطقة توسع اقتصادي لقاعدية، ويجب أن تتوفر هذه الشروط لكيالهياكل ا
 هما:عنصرين متكاملين  تتضمن تدخل الاقتصادي،هذا يعني أن عبارة مناطق التوسع 

المتجانسة من حيث  وعنصر التهيئة وهي بالتالي تشمل الفضاءات الفضائي،عنصر التوازن 
المادة  توقد نص للاستعمال،حيث التجهيزات القاعدية القابلة  والعملية من العمرانية،التهيئة 

                                                           
 
 .15 ص، 2019، ، دار بلقيس، الجزائرالإطار القانوني للعقار الصناعي في الجزائرشايب باشا كريمة،  - 1
 39ص  سابق،مرجع  وف،مخلبوجردة  - 2
 311سابق، ص  مرجع، دور قوانين الاستثمار في تنظيم العقار الصناعي في الجزائرشايب باشا كريمة،  - 3
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 الاقتصادي،على كيفيات تحديد قائمة مناطق التوسع 94-321رقم  من المرسوم التنفيذي05
تكون على أساس نتائج التحليل التي تأخذ بعين الاعتبار: اعتماد معيار تحليل مؤشرات  التي

  .والبشرية، وتطهير وسائل الاتصال والتزويد بالطاقةالاقتصادي كالموارد المالية  التخطيط
اعتماد معيار دراسة الأشغال التحضرية، والمخططات المحلية، والجهوية والوطنية في 

 .العمرانية وشغل الأراضي مجال التهيئة
، اقترحت إنشاء مناطق التوسع الاقتصادي في المدن الكبرى العمرانيةإن وازرة التهيئة    

 . 1السياحي بهدف جلب الاستثمار في المناطق التي تعاني تخلف في التنمية توسعومناطق ال
 المناطق التي يتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة3- 

أوت  22المؤرخ في  21-23ظهر هذا النوع الجديد من المناطق في إطار الأمر رقم 
 ،للاستثمار الاستثنائيام حيث أدخل هذا النوع في النظ ،2الاستثمارالمتعلق بتطوير  2223

غير أن تحديد وتنظيم إستغلال هذه المناطق من الناحية الجغرافية، وطبيعة العقارات الواقعة 
قوم ، الذي يللاستثمارعليها، قد ترك لصلاحية هيئة عمومية جديدة تسمى المجلس الوطني 
، الذي نظيم لاحقطريق ت بتحديدها وتنظيمها على ضوء أهداف مخطط تهيئة الاقليم وذلك عن

قانون اللم يصدر بعد، علما أن هذا الأمر قد ألغى جميع المناطق السابق ذكرها في إطار 
 .3من الأمر المذكور أعلاه 14المنصوص عليه آنفا بنص المادة  91-32

 المناطق الحرة  ثانيا:
البضائع لغايات  تعرف على أنها "منطقة محدودة ومسورة بحاجز فاصل توضع فيها

ها وكأنها المترتبة عليرائب خزين، أو التصنيع مع تعليق كافة أنواع الرخص والرسوم والضالت
 .4"خارج البلاد

                                                           
 .45، ص43، ص 2239 ، بيت الأفكار،مار العقار الصناعي في القانون العقاري الجزائرياستثمحمودي عبد العزيز،  - 1
المعدل والمتمم   2001، لسنة45، المتضمن تطوير الاستثمار، ج ر، ع2001اوت20، المؤرخ في 21-23مر الأ - 2

 .2223، لسنة 45، ج ر، ع2223جويلية15 المؤرخ في20-23بالامر، 
 . 23جع سابق، ص بوجردة مخلوف، مر   -  3
 .39ص  ، 2010دار الفكر عمان، الأردن، سنة، ،23، طالاستثمار في المناطق الحرةحضاونة محمد قاسم،  - 4
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توفيرا لمتطلبات البيئة الاستثمارية الكفيلة بجذب الاستثمارات اللازمة للنهوض بعملية و 
قة شاء منطالاقتصادي، عمدت الدولة الجزائرية لتوجيه أجزاء متميزة من أراضيها لإن الارتقاء
لإنشائها وادارتها بل وجسدت هذا النظام من خلال إنشاء المنطقة  إطار قانوني ووفرت لها حرة،
1061-97رقمالمرسوم التنفيذي  بموجببلارة الحرة 

. 

 تيراديسمح بحرية اس فالمناطق الحرة مجال محدد إداريا، أو جغرافيا خاضعا لنظام جمركي
 .خرى بهدف إنتاج مواد متجهة للتصدير أو التخزينالسلع والخدمات، والعتاد ومواد أ

فيها عمليات  تتم :أنهاالمناطق الحرة بتبيان بعض الخصائص وهي  الجزائريعرف المشرع 
تتم  ،جمركية الاستيراد والتصدير، أو التخزين أو التحويل أو إعادة التصدير وفق إجراءات

 .2المعاملات التجارية فيها بعملات قابلة للتحويل

الواقع بل بالعكس فقد تم إلغاء منطقة بلارة بموجب  كن لم يجد الأمر طريقا إلى أرضل
-02منطقة صناعية وبعدها تم إلغاء الأمر رقم  وتم تحويلها إلى05-01رقم المرسوم التنفيذي 

 وفشل المناطق الحرة كألية لتنفيذ 2006 جوان 24المؤرخ في 06-10القانون  بموجب 03
 حيث ورد في تصريح مجلس في مجال الاستثمار يحتاج إلى تفسير ائرية،الجز الاستراتيجية 

 إنشاء مناطق حرة مضمونه أن الجزائر ليست راغبة في 2005جوان 26الوزراء يوم الأحد 
 .3لاقتصاديةا فوق إقليمها لأنها غير مقتنعة بأهمية هذه المناطق كألية تساهم في التنمية

 

 

                                                           
 المتضمن المنطقة الحرة بلارة، 3995أفريل05في لمؤرخ ، ا106-97رقم المرسوم التنفيذي - 1

 41 ، مرجع سابق، صرالإطار القانوني للعقار الصناعي في الجزائ ،كريمةشايب باشا  - 2
 12 سابق، صخوادجية سميحة حنان، مرجع  - 3
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 ينية للعقار الصناعالطبيعة القانو  الثاني:المطلب 

لنفهم طبيعـة العقـار الصناعي القانونية، يستلزم منا التطرق إلى التصنيف القانوني 
 طبيعة العقار الصناعي نبينس ذلك وبناءا على منها،واحدة  وخصائص كلللأمـلاك العقاريـة 

 .العقارية عن الأنظمة

 التصنيف القانوني للأملاك العقارية الفرع الأول: 

المتعلق  92/22، من القانون رقم  (1)شرع صنف الأملاك العقارية طبقا لنص المادة إن الم
بالتوجيه العقاري إلى ثلاث أصناف هي الأملاك الوطنية ، أملاك الخواص و الأملاك الوقفية 
هذه الأخيرة التي نستبعدها من مجال دراستنا لخصوصيتها كونها صنف قانوني ليس له صلة 

ناعي الاستثماري باعتبارها أملاك حبسها مالكيها لأغراض خيرية أو ذات بمجال العقار الص
منفعة عامة و تخضع لقانون خاص بها، أما الأملاك الوطنية فهي تنقسم إلى أملاك وطنية عامة 
و خاصة و هذا يعني أنه إذا كان الملك العمومي يمثل شكل للملكية العامة فإن الملك الوطني 

 لتقنيا قوامهالعقار الذي يتحكم في هذا  حافظة من الهام الجزء، للإدارةالخاص هو ملكية خاصة 
 الأملاك دعدا في يدخل وبالتالي الإقليمية، وجماعاتها الدولةتمتلكه  والتعمير التهيئة أدوات

نظرا لطبيعته الاقتصادية التي يسري عليها القانون الخاص و إن كان ذلك لا ، الخاصة الوطنية
 .1لعامةيمثل القاعدة ا

 الأملاك الوطنية الخاصة وخصائص : تعريف الفرع الثاني

 أولا: تعريف الأملاك الوطنية الخاصة 

ت والمنقـــــــولات اتعتبــــــر أمـــــــوالا للدولـــــــة العقـــــــار  >>، .ج.مقمـــــــن  688لقــــــد نصـــــــت المـــــــادة 
نــــــــــص قــــــــــانوني لمصــــــــــلحة عامــــــــــة، أو الإدارة أو  وأ بمقتضــــــــــى وأالتــــــــــي تخصــــــــــص بالفعــــــــــل 

                                                           
 31 سابق، صخوادجية سميحة حنان، مرجع   - 1
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أو لوحـــــدة مســـــيرة ذاتيـــــا  ،اشـــــتراكيةلهـــــا طـــــابع إداري، أو لمؤسســـــة  لمؤسســـــة عموميـــــة أو لهيئـــــة
 .1<<عيةاأو لتعاونية داخلة في نطاق الثورة الزر 

ا للأملاك واضح تعريفاإلى القانون المنظم للأملاك الوطنية يتضح بأنه لم يرد  وبالرجوع
 بأنها:ولقد عرفها بعض الفقهاء ، الوطنية الخاصة

 خاصة،ملكية  عامةلأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنوية الأملاك الدولة الخاصة هي ا
لتصرف ا أواستغلالها لدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الحق في لولا تخصص للنفع العام، و 

 .2د في أموالهم الخاصة وهي تخضع لأحكام القانون الخاصافيها كتصرف الأفر 

 ثانيا: خصائص الأملاك الوطنية الخاصة
الأمــــــلاك الوطنيــــــة الخاصــــــة وظيفــــــة امتلاكيــــــة وماليــــــة، ومبــــــدئيا تخضــــــع لأحكــــــام  تــــــؤدي

المعـــــدل والمـــــتمم  12-92 مـــــن القـــــانون03المـــــادة القـــــانون الخـــــاص وهـــــذا حســـــب مـــــا ورد فـــــي 
 .3ومالية امتلاكيهبأن الأملاك الوطنية الخاصة تهدف لتحقيق أغراض 

ع تواب بتجريدأو  تخصــــــيصــــــهاتندمج الأموال ضــــــمن الأملاك الوطنية الخاصــــــة إما بإلغاء 
جه في ملك دراإالـدولـة والجمـاعات المحلية،  ملكيـةالأملاك العـامـة من ضـــــــــــــــمنهـا مع بقـائهـا في 

خاص طبقا للقانون على حســــــــب الطريقة العادية وغير العادية. ومن بين هذه الخصــــــــائص فإن 
ت ار ســـــتثماها للإوالتنازل عنها وطرح الأملاك الوطنية الخاصــــة يجوز التصــــرف فيها بنقل الملكة

 .4بها المعمول القانونية بالطريقةأو خوصصتها  الأجنبيةالوطنية أو 

                                                           
 ، الصادر50ر، عالمتضمن القانون المدني الجزائري، ج  ،1975-09-26المؤرخ في  58-75الأمر  - 1

 1975/09/30.في
 .324مرجع سابق، صالسنهوري عبد الرزاق،  - 2
-20المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،23/32/3992المؤرخ في  ،12-92رقم  القانون - 3

 2220سنة  ،44ع  ر،، ج 22/25/2220المؤرخ في  ،34
ص  ،2234دار هومة للطباعة والنشر، سنة  ،، الجزائر10، طحماية الملكية العقارية الخاصةعمر حمدي باشا،  - 4
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 : الفرق بين الأملاك الوطنية الخاصة والأملاك الوطنية العامة الفرع الثالث

 من قانون الأملاك الوطنية03المادة نص لقد جاء الفرق بين الأملاك الخاصة والعامة في 
تمــد على مفهوم المخــالفــة لتقريــب الرؤيــة حول الأملاك الوطنيــة بين لنــا أن المشـــــــــــــــرع اعحيــث 

 : نصت هذه المادة على حيث الخاصة،
أعلاه والتي لا يمكن  02تمثل الأملاك الوطنية العمومية الأملاك المنصـــــــوص عليها في المادة 

أن تكون محـل ملكية خاصـــــــــــــــة بحكم طبيعتها أو غرضـــــــــــــــها، أما الأملاك الوطنية الأخرى غير 
 ومالية فتمثل الأملاك الوطنية متلاكيهإنفة ضـــــــــمن الأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة المصـــــــــ
 .1الخاصـة

ـــــة للتصـــــرف فيهـــــا ولا التنـــــازل عنهـــــا مـــــا العموميـــــة غيـــــر الأمـــــلاك مـــــت مخصصـــــة اد قابل
ـــــانون  4المـــــادة وهـــــذا مـــــا جـــــاء فـــــي نـــــص للنفـــــع العـــــام أو المرافـــــق العامـــــة،  ، 12-92مـــــن الق

وميـــــــة غيـــــــر قابلـــــــة للتصـــــــرف فيهـــــــا ولا للتقـــــــادم ولا للحجـــــــز. ويخضـــــــع الوطنيـــــــة العم الأمـــــــلاك
تســــــــييرها لأحكــــــــام هــــــــذا القــــــــانون مــــــــع مراعــــــــاة الأحكــــــــام الــــــــواردة فــــــــي النصــــــــوص التشــــــــريعية 

ــــــادم ولا للحجــــــز مــــــا عــــــدا المســــــاهمات  الخاصــــــة ــــــة للتق ــــــر قابل الأمــــــلاك الوطنيــــــة الخاصــــــة غي
ــــــة الاقتصــــــادية. وتخضــــــع ادارة الأ ــــــوق المنقولــــــة المخصصــــــة للمؤسســــــات العمومي مــــــلاك والحق

والعقاريـــــــة التابعـــــــة للأمـــــــلاك الوطنيـــــــة الخاصـــــــة والتصـــــــرف فيهـــــــا لأحكـــــــام هـــــــذا القـــــــانون مـــــــع 
 .2مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشريعية الأخرى
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 ملخص الفصل الأول

همية و أ عقار الصناعي ودوره في الاقتصادهذا الفصل الإطار المفاهيمي للفي تناول 
رحلتين مكما أعطى لمحة تاريخة على تطور العقار الصناعي في الجزائر و ال الصناعة 

ملته من الموجه و ما شالتي تمثلت سابقا في ظل الاقتصاد  والمهمتين التي خاضتهما الجزائر 
ن أجل مالانفتاح الاقتصادي سياسة  بانتهاجالبلاد سلبيات أدت الى ركود الاقتصاد ، مما دفع 

 للعقار( وعاء) حافظة تكوين على قوانينها، مختلف عبر أوجدت لكلذ ، إنعاش اقتصاد
 لوطني،ا الاقتصاد وتنمية الاستثمارات لجلب الأنسب المناخ توفير على يساعد بما الصناعي،

ضمن الأملاك الخاصة من أجل التسهيل تحديد طبيعة العقار الصناعي حيث جعلته  تم كماو 
لمحلي والأجنبيو توفير مناطق صناعية للمستثمرين ا



 

 

 

 

 :يالفصل الثان

هيئات الداعمة للعقار ال
الصناعي والطبيعة القانونية 

هلإستغلال
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 تسيير العقار الصناعي الأول:المبحث 

ــــــــىللتطــــــــرق  ــــــــة  إل ــــــــد مــــــــن معرف ــــــــار الصــــــــناعي، لاب ــــــــة لاســــــــتغلال العق الوســــــــائل القانوني
لتنظيمــــــــات الهيئــــــــات المخولــــــــة لمنحــــــــه، وقــــــــد تطــــــــورت هــــــــذه الجهــــــــات بتطــــــــور التشــــــــريعات وا

ــــــىت جــــــاءللعقــــــار الموجــــــه للاســــــتثمار والتــــــي  المســــــايرة صــــــنفين هيئــــــات عموميــــــة وطنيــــــة  عل
 وهيئات محلية 

 العقار الصناعي  ستغلاللإالوطنية  والمؤسسات العموميةالهيئات  الأول:المطلب 
 للاستثمار: المجلس الوطني الأولالفرع 

المتعلق  21-23من الأمر  30أنشــــــــئ المجلس الوطني للاســــــــتثمار بموجب أحكام المادة 
بتطوير الاســـتثمار حيث نصـــت على إنشـــاء مجلس وطني للاســـتثمار لدى الوزير المكلف بترقية 

 .1الاستثمارات يوضع تحت رئاسة رئيس الحكومة
  للاستثمارمهام المجلس الوطني  أولا:

بالمســائل  ليفهقد أســندت له عدة مهام حددتها الفقرة الثانية من المادة ســالفة الذكر أهمها تك
المتصــلة باســتراتيجية الاســتثمارات و ســياســة الدعم ، و كذا الموافقة على الاتفاقيات المبرمة بين 
الوكالة الوطنية لتطوير الاســــــتثمار و المســــــتثمر، الموافقة على المعايير لاختيار المشــــــاريع التي 

وطني لتغطية البرنامج ال تهم الاقتصـــــــاد الوطني، يحدد قائمة النفقات ، يقدر الأموال الضـــــــرورية
تم تقييد  الاســــتثمارقانون  المتضــــمن، 30_22لترقية الاســــتثمار،  و بصــــدور قانون الاســــتثمار 

حيث  تم حصــــــــــرها  في اقتراح   30-22من القانون  35المادة  فيمهام المجلس وهذا ما جاء 
عداد  ،2اســـــتراتيجية الدولة في مجال الاســـــتثمار ي تقرير تقييمي ســـــنو و تنســـــيق وتقييم تنفيذها، وا 

 يرسل إلى رئيس الجمهورية.

                                                           
 سابق.مرجع  ،21-23الأمر ، من 30أنظر المادة- 1
 .2222 سنة ،22 عدد ج ر، بالاستثمار، ، يتعلق2222 يوليو 24 في ، المؤرخ30-22 رقمقانون ال - 2
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 ثانيا: تشكيلة المجلس الوطني للإستثمار 
، تشكيلة 2222سبتمبر سنة  0 فيالمؤرخ  295-22وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 

الذي  ، حيث يوضع المجلس تحت سلطة الوزير الأول أو رئيس الحكومة1المجلس و سيره
 -الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية  -) :عضاء الآتي ذكرالأ يتولى رئاسته و يتشكل من

الوزير  -الوزير المكلف بالمالية  -الوزير المكلف بالعمل والتشغيل  -الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، 
 -الوزير المكلف بالفلاحة  -الوزير المكلف بالاستثمار الوزير المكلف بالتجارة  -المكلف بالصناعة 

 .(الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -الوزير المكلف بالبيئة،  -لوزير المكلف بالسياحة، ا

 الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار  :انيالثالفرع 

 3ستثمار، المنشأة بموجب المادة الإلقد جاء في نص القانون أن الوكالة الوطنية لتطوير 
ن فصاعدا "الوكالة الجزائرية الأمن  ، تسمى22232وتأ22 في المؤرخ 23/21 رقم الأمر من
وقد تم الإبقاء على النص القانوني المنظم للوكالة مؤقتا وهو المرسوم "، ستثمارة الإلترقي

وطنية يتضمن صلاحيات الوكالة ال م29/32/2223المؤرخ في  123-23التنفيذي رقم 
 ،3وسيرها لتطوير الاستثمار وتنظيمها

تنظيم الجـديـد الـذي يتولى تحـديـد تنظيم الوكالة وســـــــــــــــيرها وكذا مبل  إلى غـايـة صـــــــــــــــدور ال
ســبتمبر  0المؤرخ في  290-22بعدها المرســوم التنفيذي رقم  ليصــدر، الإتاوةوكيفيات تحصــيل 

وفصـــــل في مهام الوكالة  ،4الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاســـــتثمار وســـــيرها 2222
 وتشكيلتها.

                                                           
، الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للإستثمار 2122سبتمبر سنة  81المؤرخ فى  ،297-22المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .2222سبتمبر  30تاريخ ، 32ع ج ر،، وسيره، 
 سابق.مرجع  ،21-23الأمر رقم  ،23المادة انظر  - 2
ر الإستثمار يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوي ،29/32/2223المؤرخ في  ،123-23لمرسوم التنفيذي رقم ا - 3

 . 2223أكتوبر  33، الصادرة في34عدد  ر،وتنظيميا وسيرها، ج 
الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار  ،2222سبتمبر  0المؤرخ في  290-22المرسوم التنفيذي رقم  - 4

 .2222سبتمبر  30تاريخ  ،32عدد  ر،وسيرها، ج 
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ب نص القانون، بالتنســـــيق مع الإدارات والهيئات المعنية بترقية وتثمين وتكلف الوكالة حســــ
زائر، جالاســــــــــتثمار في الجزائر وكذا في الخارج من خلال التعريف بمناخ الاســـــــــــتثمار وجاذبية ال

ت الدبلوماســـــية والقنصـــــلية الجزائرية بالخارج. وقد أعاد تنظيم لامثيتوذلك من خلال الاتصـــــال بال
وطنية لتطوير للاســـــــــــتثمار مع تغيير تســـــــــــميتها إلى "الوكالة الجزائرية لترقية وتشـــــــــــكيل الوكالة ال

الاســـتثمار"، ومنحها دور المروج الحقيقي والمرافق للاســـتثمارات عوضـــا عن دورها الســـابق الذي 
ى كما منحها صـــلاحيات إضــافية جديدة تتماشـــ، ينحصــر في تســجيل الاســـتثمارات ومتابعتها فقط

شـــــرع من اجل دفع عجلة الاســـــتثمار، طبقا للمرجعية التي يســـــري عليها حســـــب ما يتطلع إليه الم
برنامج الدولة الداعم للقطاع الاقتصـــــادي على ضـــــوء المبادخ التي يرســـــخها هذا القانون الجديد، 

 .1القائمة على مبدأ حرية الاستثمار ومبدأ الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات

 292-22حسب المرسوم التنفيذي رقم  الاستثمارئرية لترقية الوكالة الجزا تعريف-أولا

تسمية الوكالة وتعريفها، حيث  ، إلى2902-22أشـارت المادة الثانية من المرسـوم التنفيذي 
تم اســتبدال تســمية الســابقة للوكالة الوكالة الوطنية لترقية الاســتثمار"، إلى الوكالة الجزائرية لترقية 

 ‘.ب النص ''الوكالة 'صل في الاستثمار"، وتدعى

وعرفـــــــــــت الوكالـــــــــــة بأنهـــــــــــا مؤسســـــــــــة عموميـــــــــــة ذات طـــــــــــابع إداري تتمتـــــــــــع بالشخصـــــــــــية 
يحـــدد مقـــر الوكالـــة فــــي  الأول،المـــالي، وتوضـــع تحـــت وصــــاية الـــوزير  المعنويـــة والاســـتقلال

لتخضــــع بموجــــب  بالاســــتثمارات،حيــــث كانــــت ســــابقا تخضــــع للــــوزير المكلــــف  الجزائــــر،مدينــــة 
إلــــــى وصــــــاية الــــــوزير الأول، وهــــــو مــــــا يتطلــــــب مرونــــــة ومهــــــارة  290-22المرســــــوم التنفيــــــذي 

ــــة. كمــــا  ــــي تعتــــرض الســــير الحســــن لهــــذه الهيئــــة الإداري ــــف المشــــاكل الت كــــافيين لمواجهــــة مختل

                                                           
مجلة طبنة للدراسات  ،11_22الجديد  الاستثمارفي إطار قانون  الاستثمارترقية الوكالة الجزائرية لأمينة كوسام،  - 1

 .99ص  ،2222سنة  الجزائر، ،2جامعة سطيف  ،22ع  الأكاديمية،العلمية 
 ، مرجع سابق.290-22 التنفيذيالمرسوم  ،22المادة انظر  - 2
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يبــــــين الأهميــــــة البالغــــــة التــــــي تحتلهــــــا الوكالــــــة مــــــن حيــــــث خضــــــوعها مباشــــــرة لوصــــــاية الــــــوزير 
 .الأول دون وجود واسطة بينهما

شـخص من أشـخاص القانون العام ذات طابع إداري تعمل على تسهيل  فالوكالة إذن تعتبر
الإجراءات الإدارية، للحصــــــول على المشـــــــاريع الاســــــتثمارية من قبل المســـــــتثمرين ومرافقتهم إلى 

 .1غاية الانتهاء من المشروع

 الأجنبية  والاستثماراتالوحيد المركزي للمشاريع الكبرى  الشباك-انياث

حيث يعتبر  ،2902-22ال قانونمن  39يد المركزي بموجب المادة الشباك الوح نشاءتم إ
هذا الشباك المحاور الوحيد ذو الاختصاص الوطني للقيام بالإجراءات الازمة لتجسيد ومرافقة 

اك بعجله هذا الشاب والاستثمارات الاجنبية ويهدف انشاءوترقية المشاريع الاستثمارية الكبرى 
 الدولي كما أنه سيضطلع بدور المستشرف المستوىلجزر على قطبا ترويجيا للاستثمار في ا

 إليها.لتحديد المجالات ذات الإمكانات العالية لجذب الاستثمار 

التي و اما بالنسـبة لتسـييره فسيكون مشترك بين القطاعات ذات صلة بالاستثمار الاجنبي المباشر 
   تضمن:

 جميع تجسيد المشاريع الاستثمارية  -
ت والتراخيص وكل الوثائق التي لها علاقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع منح المقررا – 

 الاستثماري 
 .3رمتابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثم - 
 

                                                           
 .322، مرجع سابق، ص كوسامأمينة  - 1
 ، مرجع سابق.290-22 من القانون (،39)المادة  - 2

دراسة  الاستثمار،في دعم وترقية  (AAPI)مساهمة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثماربولطيف بلال،  سمير،بوعافية  - 3
سنة  الجزائر، بوعريريج،جامعة برج  ،22ع المالية،مجلة العلـوم الإداريـة  بوعريريج،حالة الشباك الوحيد اللامركزي لولاية برج 

 .223ص ،2222
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  الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد مهام-ثالثا

الوكالة  تكلف ،22221يويول 24 في المؤرخ ،30-22قانون  من22ف18المادة حسب 
  :يأتي المعنية بما والهيئاتبالتنسيق مع الإدارات 

  ائــر، بــالاتصال مــعترقية وتثمين الاستثمار في الجزائر وكذا في الخارج وجــاذبــيــة الجز 
 الجزائرية بالخارج، والقنصلية الدبلوماسية يـاتلالممـثـ

  وتحسيسيهمإعلام أوساط الأعمال، 
 للمستثمرالمنصة الرقمية  ضمان تسيير، 
  ا،هالاستثمار ومعالجت ملفاتتسجيل 
 ة باستثماره،لمـرافــقــة المـســتــثـمـر في اســتــكـمــال الإجــراءات المتص 
 ة قبل تاريخ لا أو المسجهقــة بـحـافظة المشاريع المصرح بــلك المــتـعـلا تهتـســيــيـر المـزايا، بما فـي

 .انونالقهذا  إصدار
 متابعة مدى تقدم وضعية المشاريع الاستثمارية. 

ضافتا الي هذا  فيل مهام أخرى جديدة تتمثالجزائرية لترقية الاستثمار  المشرع للوكالة أوكل وا 
 .للمستثمرمنصة رقمية ومهمة أنشاء  مهمة الترويج للاستثمار

 مهمة الترويج للاستثمار-1
 بلوماسيةالدـيـات لالاتصال مــع الممـثـ مى العملع تعمل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

دف أنشطة بناء السمعة إلى زيادة وعي المستثمرين هت ية الجزائرية بالخارج، حيثلوالقنص
م هواحاطت ،جذابةة استثمارية هكوج هد المضيف والترويج للين بنقاط القوة في البلالمحتم

 .2م إلى الجزائرهم ومشاريعهأموال يهوجبت ؤلاءهئري، مما يسمح لابمعطيات الاقتصاد الجز 
 

                                                           
 .، مرجع سابق30-22 رقمقانون ال - 1
 .320ص  سابق،مرجع  أمينة كوسام، - 2
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حيث  ية الترويج عبر أنشطة التسويق العامة )الموقع الإلكتروني وخدمات الويب،لوتتم عم
موقع لالأمر بالنسبة ل هو كما ية الترويج للاستثمار عبر الوسائط التكنولوجيةلتتم عم

 ة،فزيون، والمواد المطبوعلوالت ا الالكترونية،هأومن خلال صفحت السابقة،وكالة لل الالكتروني
 .(والمواد الترويجية مثل الكتيبات

 للمستثمرمنصة رقمية  إنشاء-2
إنشــــاء منصــــة  ،30-22من الأنظمة الجديدة المســــتحدثة في قانون الاســــتثمار الجديد رقم 

 لرقمية للمســتثمر يســند تســييرها إلى الوكالة الوطنية لترقية الاســتثمار، وتســمح المنصــة بتوفير ك
المعلومــات اللازمــة على الخصـــــــــــــــوص حول فرص الاســـــــــــــــتثمــار في الجزائر والعرض العقــاري 

فالمنصــــــة الرقمية  الصــــــلةوالتحفيزات والمزايا المرتبطة بالاســــــتثمار إضــــــافة إلى الإجراءات ذات 
للمسـتثمر هي الأداة الالكترونية لتوجيه الاسـتثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة 

وهي تضــــــــمن إزالة الطابع المادي لجميع الإجراءات واســـــــــتكمال جميع الإجراءات  ، تغلالهااســــــــ
المتعلقة بالاســــــــــــتثمار عبر الإنترنت، وتســــــــــــمح بتكييف الإجراءات الواجب اتباعها حســــــــــــب نوع 

وتكون مترابطة مع الأنظمة المعلوماتية الخاصـــــــة بالهيئات والإدارات  .الاســـــــتثمار ونوع الطلبات
  .1ة مع فعل الاستثمارذات العلاق

تهدف المنصة الرقمية إلى ما  ،2902-22من المرسوم التنفيذي رقم  20وحسب المادة       
  :يأتي
 التكفل بعملية إنشاء الشركات والاستثمارات وتبسيطها وتسهيلها.   
 تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية.  
  تثمرينومعالجة ملفات المس القيام بها وكيفيات فحصضمان شفافية الإجراءات التي يتعين. 
 المعنية، الإدارات قبل ودراسا المستثمرين ملفات معالجة في الإسراع 

                                                           
 .329ص  ،السابقالمرجع  أمينة كوسام، -1
 .سابق مرجع ،290-22القانون رقم  - 2
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 بعد، عن ملفاتهم تقدم بمتابعة للمستثمرين السماح 
 المقدمة، الخدمة وجودة الإنتاج ومردودية المواعيد حيث من العامة الخدمة تحسين 
 ن،للمستثمري بالنسبة أسهل ولوج وذات إتاحة أكثر وجعلها عامةال المرافق أداء تحسين 
 الاستثمار، بفعل المعنية الإدارة مصالح بين الفعال التعاون تنظيم 
 المعنية والهيئات الإدارات أعوان بين والفوري المباشر بالتبادل السماح. 

 والضبط العقاريالوكالة الوطنية للوساطة  الثالث:الفرع 

ربيــع الثــاني عـام 5في المــؤرخ 119-07كالة بموجب المرسوم التنفيذي رقــم انشات هده الو 
ــــق 1428 ــــل23الموافـ  الوطنية للوساطة والضبط العقاري المتضمن إنشاء الوكالة2007سنة  ابريـ

 .1ويحدد قانونها الأساسي
لة الوكاعرفت  399 – 25رقم  التنفيذيأما الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرســــــوم  
 )الوكالة الوطنية تسمية وتجاري تحتذات طابع صناعي  عموميةتنشـأ مؤسسة  >>نها: أ على

 ويةالمعن بالشـــخصـــيةتتمتع  (صـــلب النص )الوكالة وتدعى في( والضـــبط العقاري للوســـاطة
  .<<2والاستقلال المالي

ي مؤســــــــــســــــــــة عمومية ذات طابع هبالتالي فالوكالة الوطنية للوســــــــــاطة والضــــــــــبط العقاري 
على  تخضــــع للقواعد المطبقة وتجاري تتمتع بالشــــخصــــية المعنوية والاســــتقلال المالي، ناعيصــــ

 الفقرة عليهنصـــــــــت  ا ماوهذ ،الغيرتها مع وتعد تاجرة في علاقا . مع الدولة،تهاالإدارة في علاقا
 .3من المادة أعلاه الثانية

                                                           
والضبط اطة ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوس2225أفريل  21المؤرخ في  ،933 – 25مرسوم تنفيذي رقم ال - 1

 .2232مارس  39، المؤرخ في 323 – 32المرسوم التنفيذي رقم  والمتمم بموجب ، المعدلالأساسي ويحدد قانوها ريالعقا
 نفسه.مرجع ال ،339 – 25المرسوم التنفيذي رقم  - 2
ى ملتق ،وأفاقهاالسوق العقارية  جهاتتو  فيوأثرها  والضبط العقاريية للوساطة الوكالة الوطنوحفص جلاب نعناعة، ب - 3

 .2، ص ر، جامعة الوادي، الجزائوالعلوم السياسية، كلية الحقوق روطني حول الاستثمار العقاري في الجزائ
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ي إطار تسير العقار المهام المخولة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ف أولا:

 الصناعي

تسيير المشرع ب كلفهافقد  ،عليها ل إسمهاعلى أساس اعتبار الوكالة مرفق عمومي كما يد
عقار مة في تسيير الهخدمة عمومية تتمثل في العمل على تفعيل سياسة الدولة من خلال المسا

ذلك في وع من التفصيل و بن يدهاالمسندة للوكالة قد تم تحد المهامبالتالي فإن  الصناعي عموما،
  .السالف الذكر 339-25 الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم

يمكن للوكالة أن تتولى مهمة التسيير  >>منه على مايلي:  21حيث تنص المادة 
 تصنيف اختصاصات الوكالة على وجه وعليها يمكن <<...والترقية والوساطة والضبط العقاري

 .1مثل في الوساطة، الترقية والضبط العقاريالخصوص إلى مهام عامة تت

 العقارية الوساطة-1
 ا أكدتم العقاري، وهوتؤدي الوكالة الوطنية للوساطة العقارية والضبط العقاري دور الوسيط 

للوكالة أن  يمكن >>: نهحينما نصت على أ 339-25من المرسوم التنفيذي رقم  22 عليه المادة
وفقا لاتفاقية ولحساب  تسير، فهيالأساس  لى هذاة وعوساطة عقاريمهمة تتولى أيضا 

 <<عهاالمالكين للعقارات بكل أنوا
الذين  تثمرينللاستثمار والمس جهالنحو تسعى إلى التقريب بين المالكين للعقار المو فهى على هذا 

 .بحاجة ماسة إلى أوعية عقارية لإنجاز مشاريعهم الاستثماريةهم 
يكون و  الوكالة تكون بين مالكي العقارات والمستثمرين،تولاها ة التي توبالتالي فإن عملية الوساط

لإشراف على وتقوم الوكالة با ستقبال المستثمرين على الترشح لنيل حق الامتياز،أذلك أساسا في 
متابعة إبرام العقد بالتراضي لعقد الامتياز على أن يتولى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا 

 .2تيازتحرير عقد الام
                                                           

 .سابقمرجع  ،339 – 25المرسوم التنفيذي رقم  - 1
ى حول ، ملتقا في الاستثمار العقاريهالوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ودورلعماري وليد، بن بوعزيز آسيا،  - 2

 .20، ص 2231العقاري في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي،  الاستثمار
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 :في للوكالة الأساسي الدور يتمثل هذا كل خلال من
 المبنية وغير المبنية العقارية الأملاك اتفاقية بموجب التسيير. 
 العقارية الحافظة ترقية. 
 العقارية الحافظة تسويق. 
 اريعهممش إقامة أجل من لتوجههم المستثمرين يواكب نظام وفق الطلبات تجسد آلية إنشاء 

 .1الاستثمارية

 الترقية العقارية-2
 ةبالترقي عهدللوكالة صفة المت ،339 – 25من المرسوم التنفيذي رقم  21بالرجوع إلى المادة 

تجزئتها و مؤهلة لاكتساب الأملاك العقارية بغرض التنازل عنها مجددا بعد تهيئتها  العقارية،
ري تصرف كمرقي عقافالوكالة ت والخدمات،في إطار ممارسة نشاطات إنتاج السلع  لاستعمالها

خدمة المشاريع  في وتجزئتها لوضعهابعد اكتسابها الأصول العقارية لإعادة بيعها بعد تهيئتها 
 .2يالخدماتية أو الإنتاجية هذا مما يساهم في تحسين العرض العقار 

 :يلي بما مؤهلة للقيام العقاري فهي المرقي صفة للوكالة
 مخصص  فضاء وكل النشاطات ومناطق ناعيةص مناطق لانجاز العقارية الأوعية تهيئة

 .الاقتصادي للنشاط
 ومكاتب وحرفي وتجاري صناعي طابع ذات بنايات انجاز. 

 خصصةوالفضاءات الم المناطق بتسيير مباشرة غير أو مباشرة بصفة للقيام مؤهلة أيضاوهي 
 .3233-32من المرسوم التنفيذي رقم  24المادة وهذا ما جاء فى نص  الاقتصادي، للنشاط

                                                           
ل النظام ، ملتقى حو والضبط العقاريإستراتيجية التنمية الصناعية في ظل الوكالة الوطنية للوساطة ، صونيةبن طيبة  - 1

 .4 ، ص2235، جامعة ابن خلدون، تيارت، الإنسانية والعلوم، كلية الحقوق والمأمولالقانوني للعقار الصناعي الواقع 
 .مرجع سابق ،339 – 25رقم  التنفيذيالمرسوم  ،21المادة  انظر - 2
 .، مرجع السابق323-32رقم  التنفيذيالمرسوم  - 3
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اطق من الموجهة لإنجازبالترقية العقارية تتعلق بكل الأوعية العقارية  م الوكالةاومه
مة في هاعية أو البنايات ذات الطابع الصناعي والتجاري والحرفي والمكاتب في سبيل المساصن

 .لغيرا تعد تاجرة في تعاملاتها مع المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، فهيترقية البنايات 
لمنشــــآت الصــــناعية أو المباني أو المخازن التابعة للمؤســــســــات المنحلة والمؤســــســــات أما ا
نها ان تعاود تجديد المنشـــــــــــأة أو البناية والقيام بأعمال الوكالة لا يمكفإن  الإقتصـــــــــــاديةالعمومية 

خل في إطار دلأنها ليســــت بمالكة لها والعمل الذي تقوم به الوكالة بصــــفة عامة ي عليها، الترقية
 .1نيرها لفائدة الغير أو المالكيبالنسبة للعقارات التي تس ة الاستثماراتترقي
 الضبط العقاري-3

حددتها  01/ 03من الامر  6في الماده  ةالوكال يالضبط العقاري التي تتول ةما مهمأ 
 المعلومات الإطاريخص العقار الاقتصادي العمومي وتقدم في هذا  فيماالملاحظه  ةمهم في

 ه ونشاطوافاقتصه محليا حول العرض والطلب العقاري وتوجهات السوق العقاريه الهيئه المخ
بالهيئه  براز سوق العقار الموجه للاستثمار المقصودإ بالنسبه للوكاله في المساهمه من اجل
العقاري  هو الجهات المحليه المتدخله في السوق 62المختصه محليان المذكوره في الماده 

 .2كانوا مالكين او مسيرين الصناعي المحلي سواء
بالعرض  بتقديم كافة المعلومات للهيئة صاحبة القرار المختصة محليا وتقوم أيضا       

المساهمة في إبراز السوق العقارية الحرة و ، وآفاقهالعقارية  وتوجهات السوق والطلب العقاري
 الاقتصادي،ارية المتوفرة العق بنشر المعلومات حول الأصول أنها تقومكما  للاستثمار،الموجهة 

الصناعي مهما كانت  العقار كما تقوم بإعداد بنك معلومات يجمع العرض الوطني حول أصول
 .3طبيعته القانوني

                                                           
 .20ص سابق، لعماري وليد، بن بوعزيز آسيا، مرجع  - 1

 ، مرجع سابق.21-23مرالأ - 2
 ، الجزائر،22ع، والبيئة، مجلة القانون العقاري الصناعي وتسيير العقارالمؤسساتي  الإطارمعمر،  غامنية نورية، حيتالة - 3

 .21ص ،2223السنة 
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 11/22 الإستثمار قانون ظل في المستحدثة القانونية الضمانات : أهمرابعالفرع ال

 الإستثمار حرية: أولا

بحرية الإستثمار وهي ضمانة مكفولة لكل شخص أبرز تلك الضمانات القانونية ما يتعلق 
سواء كان طبيعي أو معنوي وطنيا أو أجنبيا يتمتع بإقامة أو غير مقيم، وهذا مانصت عليه 

حيث تنص: حرية الإستثمار: كل شخص طبيعي أو  30-22من قانون الإستثمار  21المادة 
ستثمار، هو حر في إختيار معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيم أو غير مقيم، يرغب في الإ
 .1 استثماره وذلك في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما

ومن أبرز تجليات حرية الإستثمار ما أقرته الحكومة الجزائرية لجذب الاستثمار الخارجي 
القاعدة المثيرة للجدل والتي رأى فيها  49/23للجزائر الأجنبي، وذلك من خلال إلغاء قاعدة 

متتبعون أنها تشكل معوقا للاستثمار في الجزائر بالنسبة للأجنبي، وهذا المسعى يعطي بعض ال
إشارة قوية حسب الخبراء في جدية ورغبة السلطات الجزائرية في جلب الاستثمار الخارجي، فقد 

خسرت الجزائر من جراء عزوف المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات وذلك بسبب القيود 
  .الاستثمار الأجنبي المفروضة على

وعليه في ظل حرية الإستثمار ترفع القيود ويتحقق مبدأ التوازن في المصالح ويصبح 
 .2عنوانا ويكون لإستثمار قيمة مضافة للمنافسة والتميز

 

                                                           
 سابق.مرجع  ،30-22قانون ال - 1
، 11-22الآليات القانونية المستحدثة لتطوير الإستثمار بالجزائر في ظل القانون بن أودينة امحمد، الفضة محمد،  - 2

، 2222ديسمبر35 ،تامنغستجامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسيةالإفتراضي،  ضمن فعاليات الملتقى الوطنيئية ثنامداخلة 
 .34، صالجزائر

 



 ستغلالهلإ يعة القانونيةالفصل الثاني: الهيئات الداعمة للعقار الصناعي والطب

 

38 
 

 للطعون وطنية عليا لجنة ثانيا: إنشاء

تنشــــــأ علــــــى مســــــتوى رئاســــــة الجمهوريــــــة لجنــــــة عليــــــا للطعــــــون، تتكلــــــف بالدراســــــة والبــــــت 
مــــــن  33فـــــي الطعـــــون والشـــــكاوى التــــــي يقــــــدمها المســـــتثمرون، وهــــــذا مــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادة 

ـــــا  30-22قــــــانون الإســـــتثمار  ـــــة وطنيـــــة علي ـــــدى رئاســـــة الجمهوريـــــة لجن ـــــث تـــــنص: "تنشـــــأ ل حي
ــــــى اللجنــــــة فــــــي أجــــــل لا يتجــــــاوز شــــــهرين  ترســــــل، بالإســــــتثمارللطعــــــون المتصــــــلة  الطعــــــون إل

ــــرار موضــــوع ــــ  الق ــــداء مــــن تبلي ــــي هــــذه الطعــــون فــــي  ابت ــــت ف ــــراض، ويجــــب عليهــــا أن تب الاعت
 إخطارها. أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ

قضائــية ت الالمستثمر، زيادة على ذلك، أن يرفع في هذا الشأن طعنــا قضائي أمام الجهلويمكن 
طبيق هذه تتحدد تشكيلة اللجنة وسيرها وكذا كيفيات ، و للتشريع المعمول به االمختصة طبق

 .1المادة عن طريق التنظيم

يرى العديد من الخبراء أن وضع هذه اللجنة تحت إشراف أعلى سلطة في البلاد يعتبر 
نة العليا فإنه بإمكانه توجيه الطعن للج ،توجها قوياً لتكريس ضمانات قانونية لفائدة للمستثمر

داد المقرارات والوثائق الوطنية للطعون في حال سحب أو رفض منح المزايا وكذا رفض إع
-22من المرسوم الرئاسي رقم  3والتراخيص من الإدارات المعنية؛ وهذا ما نصت عنه المادة 

الذي يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة  2222سبتمبر  4المؤرخ في  293
ائية الجهات القضبالإستثمار وسيرها، كما أنه بإمكان المستثمر رفع طعن قضائي موازي أمام 

، وعند وجود 30-22من قانون الاستثمار  1الفقرة  33المختصة وهذا ما نصت عليه المادة 
خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يمكن اللجـو إلى المصالحة والوساطة والتحكيم 

طي في حال وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنص في هذا الشأن، وهو ما يع
  .2ضمانات قانونية للمستثمر الأجنبي للولوج إلى السوق الجزائرية 

                                                           
 .مرجع سابق، 30-22قانون الإستثمار المن  - 1
 .33سابق، ص محمد، مرجع امحمد، الفضةبن أودينة   - 2
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 العقار الصناعي لاستغلالالهيئات المحلية  :ثانيالالمطلب 

  الولاية الأول:الفرع 

فهــي تمثـل  المتعلــق بالولايــة 2232فبراير  23المــؤرخ فــي  25-32بالرجوع إلــى القــانون رقــم   
ــــــة الـــــــدائرة الإداريـــــــة غي ــــــة فـــــــي إدارة وتهيئة الإقليم والتنميـ ــــــاهم مـــــــع الدولـ ر الممركزة للدولـــــــة وتسـ

يعد الوالي ممثل الدولة على مســـــــتوى الولاية و  ،1وحماية البيئة الاقتصـــــــادية والاجتماعية والثقافية
لطة المالي، وهو همزة الوصــل بين الولاية والســ والاســتقلالتمتع بالشــخصــية المعنوية الإقليمية وي
على المستوى المحلي، ويعتبــــــــــــر منــــــــــــدوب للحكومة والممثل  مركزية، فهو يتصرف بإسم الدولةال

 ،2ءالمباشـر الوحيـد لكـل وزيـر مـن الـوزرا

ـــة  ـــة المساعدة على تحديد الموقع وترقيـ ـــه للجنـ ـــه ترأسـ ـــة لـ ـــن خــــلال الصلاحيات الممنوحـ ومـ
تـم حـصـر صـلاحيات المذكور سابقا  24-20الاستثمارات وضبط العقــار، وبصــدور الأمــر رقــم 

منــــه  22الــــوالــــي فــــي الترخيص بمــــنــــح الامتياز عــــن طــــريــــق المــــزاد العلني، ولكــــن بتعديل المادة 
ـــم  ـــانون رقـ ـــب القـ ـــح الامتياز  33-33بموجـ ـــنـ ـــرخيص بمـ ـــه التـ ـــول لـ ـــخـ ـــد المـ ـــوالي الوحيـ ـــح الـ ـــبـ أصـ

ــة ا لمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط بالتراضـــي، بنـــاء على اقتـــراح مـــن لجنـ
التابعـــة للأمـــلاك الخاصـــة للدولـــة، والأصـــول العقاريـــة المتبقيـــة للمؤسســـات  العقار على الأراضي

عــــة ، وكذا الأراضــــي التابالاقتصاديةالعموميــــة المنحلــــة والأصــــول الفائضــــة للمؤسسات العمومية 
 .3النشاطاتللمناطق الصناعية ومناطق 

                                                           
 . 2012/02/29فيالصادرة ، 32ع  ،ر ج لمتعلق بالولاية،ا ،2012فبراير 21في المؤرخ ، 07-12القانون رقم  - 1

 ةلج، م، دور بعض الأجهزة المنظمة لعملية استغلال العقار الصناعي الموجه للاستثمار في الجزائرزادي سيد علي  -2
 .22ص 2015 جامعة البويرة، ديسمبر، ،39عمعارف، 

الصادرة  ،40ع ر،ج  ،2233قانون المالية التكميلي لسنة  المتضمن ،2233يوليو30المؤرخ في ،11-11القانون رقم  - 3
  . 2233 يوليو 22في
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للمرة الثــانيـة بصـــــــــــــــدور قـانون المـاليــة  24-20من القــانون  22ثم بعـد ذلــك عـدلــت المــادة 
بحيث خولت للوالي ســـــلطة إصـــــدار قرار منح الامتياز بالتراضـــــي بناءا  ،2015التكميلي لســـــنة 

   .1على اقتراح المدير الولائي المكلف بالاستثمار

التي  2232وت أ 23في المشـــــتركة المؤرخة وفي هذا الإطار صـــــدرت التعليمة الوزارية   
تضـــــــــــــــمنــت كيفيــات تطبيق الأحكــام الجــديــدة المتعلقــة بمنح حق الامتيــاز على العقــارات التــابعــة 
للأملاك الخاصــــــة للدولة والموجهة إلى إنجاز مشــــــاريع اســــــتثمارية، وعليه تم إنشــــــاء لجنة ولائية 

 .2توى كل ولاية يترأسها الواليمكلفة بدراسة وضعية تقدم المشاريع الاستثمارية على مس

ر في يد الوالي قد يثير عدة إشــكالات، مما يســتوجب ا يرى البعض أن تركيز وحدة القرافيم
التفكير في تحديد صـــــــــــــــلاحيات الوالي فيما يتعلق بقرارات تخصـــــــــــــــيص القطع الأرضـــــــــــــــية  معه

المجتمع ضــــــمان مشــــــاركة الوكالة الوطنية لتطوير الاســــــتثمار وأعضــــــاء  الصــــــناعية، من خلال
الإدارات العامة، وضــــــمان الشــــــفافية في القرارات وشــــــروط  المدني بأعداد متســــــاوية مع أعضــــــاء

  .3المنح

كمـا أن تمثيـل الوالي للـدولـة على المســـــــــــــــتوى المحلي بـاعتبـاره الأداة المحورية لمنح العقار 
هو ســــلاح ذو حدين خاصــــة إذا اســــئ اســــتعماله لصــــالح أشــــخاص معينين، وهذا ما  الصــــناعي

 .4الولايات بتمييز بعض المستثمرين المقربين دث فعليا في الكثير منح

 

                                                           
الصادرة في  ،40ع، ر ، ج2015يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،2015يوليو 23المؤرخ في  ،01-15الأمر رقم  - 1

 .33-33من القانون رقم15دة بدورها بموجب الما لمعدلة، ا08-04من الامر رقم 5المادة عدل احكام ، ت2015يوليو 23
 .02ص سابق،مرجع  ،عليزادي سيد  - 2
 .29ص  سابق،مرجع  سميحة،خوادجية  - 3
 . 52ص مرجع سابق،محمودي عبد العزيز،  - 4
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  والضبط العقاري لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات الثاني:الفرع 

 تأسست لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار بموجب
، المتضمن 22-32موجب المرسوم التنفيذي رقم دل بالمع07 – 120رقم المرسوم التنفيذي 

، 1تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها
 هدفالحصول على وعاء عقاري ب ذه اللجنة على دراسة طلبات المستثمرين الراغبين فيهتعمل 

 .ميةهيئة عمو إنجاز مشاريع استثمارية، وباعتبار اللجنة 

 العقاري الاستثمارات وضبط وترقيةالموقع  تحديدلجنة المساعدة على  تشكيلة-أولا

عقار الاســــتثمارات وضــــبط ال وترقيةالموقع  تحديدلقد تم ذكر تشــــكيلة لجنة المســــاعدة على 
المذكور  22-32رقم التنفيذيمن المرســــــوم  03أو ممثل له فى نص المادة  يرأســــــها الواليالتي 
والمؤســــســــات  ميع القطاعات المعنية وقد حيت عدلت لتصــــبح مديرية الصــــناعةوتضــــم ج ،أعلاه

 ومتابعة اللجنة كما يمكن إســــــــــناد مهمة هى أمانةالصــــــــــغيرة والمتوســــــــــطة وترقية الاســــــــــتثمارات 
 ،تقنيةا إلى لجنة فرعية هالمشاريع الاستثمارية وتقييم

مدير الســكن    -العمرانيةمدير التخطيط والتهيئة  - مدير أملاك الدولة -)تضــم اللجنة : 
 -مدير المصــــــــــالح الفلاحية  -مدير الإدارة المحلية -  مدير البيئة -مدير النقل  - والعمران

مدير المؤســــــســـــات الصــــــغيرة والمتوســــــطة - مدير الســـــياحة  -مدير التجارة  - مدير الصـــــناعة
ممثل   -لصــناعيةز المكلف بتســيير المناطق اجهامدير ال-  مدير التشــغيل-والصــناعة التقليدية 

ممثلين عن المكلفين بترقية  -  عن الوكالة الوطنية لتطوير الاســـــــــــــــتثمارات المختصـــــــــــــــة إقليميا
 مدير الوكالة-   ممثل عن الوكالة الوطنية للوســــــاطة والضــــــبط العقاري  -المناطق الصــــــناعية
ممثل  - عتمارؤســــاء المجالس الشــــعبية البلدية المعنيين بجدول أعمال الاج-العقارية في الولاية 

                                                           

المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية  ،12/01/2010، المؤرخ في 22-32رقم  المرسوم التنفيذي - 1
 .17/01/2010المؤرخة في  ،24وسيرها، ج ر، ع العقار وتشكيلتها  الاستثمار وضبط
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ممثل عن جمعية محلية يرتبط  - عن كل غرفة من غرف التجارة والصـــــــــناعة والحرف والفلاحة
مدير الموارد  -مديرالثقافة  -المـدير المكلف بالطاقة والمناجم  -نشـــــــــــــــاطهـا بترقيـة الاســـــــــــــــتثمـار

 (.في أداء مهامه تهمع إمكانية الاستعانة بأي شخص يمكن مساعد  - المالية

 اللجنة مهام :ثانيا
 :1تتعدد مهامها وتتمثل في20-10رقم من المرسوم التنفيذي  22للمادة تبعا 
  ومسك بنك معلومات فيما يتعلق الأوعية العقارية المتوفرة على مستوى الولاية إنشاء

  للاستثمار والموجه
  قارللعتحديد استراتيجية الاستثمار على مستوى الولاية وضبط الإستعمال الرشيد. 
  مشاريعهمملفات المستثمرين ومساعدتهم على تحديد موقع  لاستقبا. 
 تقييم شروط السوق العقارية المحلية 
 الحكومة. على جديدة صناعية مناطق إنشاء اقتراح 
 جديدة. نشاطات مناطق أنشاء اقتراح 
 فيها شاطالن بدء معاينة مع والانجاز، التقييم حيث من الولاية مستوى على المشاريع متابعة. 
 الصناعي العقار منح يخص فيما الوالي مع سيقالتن. 

يبدو أن لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار هي الأخرى 
للمادة لمعدلة والمتممة ا 40تضارب مواقف المشرع، بأن استبعدها بموجب نص المادة  مسها

حيث ألغى دور لجنة المساعدة  ،2015 من قانون المالية التكميلي لسنة 04-08من الأمر52
للمدير الولائي  الاقتراحوترقية الاستثمارات وضبط العقار وخول سلطة  على تحديد الموقع
 .المكلف بالاستثمار

منه بتعديل 118بموجب أحكام المادة 2020لسنة ليتراجع بعد ذلك ضمن قانون المالية      
ب قرار من الوالي جياز بالتراضي بمو يرخص الامت >> :بنصه على08-04الأمر من  2المادة 

                                                           
 ، مرجع سابق20-10من المرسوم التنفيذي رقم  - 1
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نة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار على جمن ل بناءا على اقتراح
ول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية صة للدولة والأصالخا الأراضي التابعة للأملاك

وكذا الأراضي التابعة للمناطق ، الاقتصاديةالعمومية  ضة للمؤسساتئاالفول صة والأيالمحل
 <<.1 ...ناعية مناطق النشاطصال

 ستثمارللإالوحيد اللامركزي  الشباك: الفرع الثالث

وهو الممثل المحلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث توجد في كل ولاية شباك 
لاقة لهيئات ذات العوحيد، يدير مدير الوكالة بالإضافة الى الممثلين المحليين عن الادارات وا

باك الوحيد شمع الاستثمار قصد تقديم التسهيلات الادارية وضمان ترقية الاستثمار، ونجد ان ال
اللامركزي يعمل على الترويج للاستثمارات والقيام بالتسهيلات امام المستثمر في التوجيه 

يحد اء محفز نوعا ما و والتسهيلات الادارية دون تحمل عناء التنقل والانتظار ويعتبر هذا الاجر 
 الى مستوى معين من بيروقراطية الادارة. 

اضافة الى الشبابيك الوحيدة و دورها في الترويج للاستثمارات تم انشاء المنصة الرقمية 
تسمح بتوفير المعلومات  الجزائرية لترقية الإستثمار التي  للمستثمر يسند تسييرها الى الوكالة

ص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري و التحفيزات و المزايا اللازمة و لا سيما منها فر 
المرتبطة بالاستثمار والاجراءات ذات الصلة، كما تسمح هذه المنصة بربط المستثمر مع 

الطابع المادي عن جميع الاجراءات  الهيئات والادارات المكلفة بالعملية الاستثمارية و ازالة
الانترنت ، كما تشكل المنصة الرقمية اداة للتوجيه ومرافقة  والقيام بهذه الاجراءات بواسطة

  .2الاستثمار ومتابعتها انطلاقا من تسجيلها واثناء فترة استغلالها

 

                                                           
 .2020سنة، 03ج ر، ع 2020,المتضمن قانون المالية لسنة،، 2239ديسمبر33في المؤرخ 14-19رقم قانون ال -  1
 .225ص ،مرجع سابق بولطيف بلال، سمير،بوعافية  - 2
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 أملاك الدولة مدير  الرابع:الفرع 

إذا كان الأصل أن الوزير المكلف بالمالية هو المتصرف بإسم الدولة في جميع عقود 
ك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، فإنه من أجل ذلك يفوض مدير والتصرف في الأملا التسيير

من المرسوم 183المادة لإعداد العقود بدلا عنه وهذا عملا بأحكام  الولاية أملاك الدولة في
 .1تمثل مديرية أملاك الدولة وزارة المالية على المستوى المحلي بحيث 427-12التنفيذي رقم 

 ر العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة للأملاك الدولةلقد منحت له هذه الصــــفة لتحري
المتضــمن تنظيم المصــالح 1991/03/02المؤرخ في 91-65المرسـوم من 08المادة لنص  طبقا

لأملاك الـدولـة والحفظ العقـاري، إذ تتولى مــديريـة أملاك الـدولـة تنظيم وتنفيـذ العمليــات  الخـارجيـة
ة لأملاك الدولة وحمايتها وتســــييرها، وتقوم بتحرير العقود المتعلقة الممتلكات التابع المتعلقة بجرد

 .2التابعة لأملاك الدولة وبحفظ نسخ أصلية منها بالعمليات العقارية

ومن أبرز العقود التي يتولى تحريرها هو عقد الامتياز لمنحه الطابع الرســـــــــــمي طبقا لنص 
دارة أملاك الدولة التي تقوم الموكـل لإ ونظرا للعـبء الكبير 08-04 من الأمر رقم، 32المـادة 

 .3إلخ...العقارية المالكة للأملاك مراقب ودورع والالموثق، دور المتاب الخبير، المتعاقد، ب: دور

 

 

 

                                                           
وتسيير الأملاك العمومية  يحدد شروط وكيفيات إدارة ،2232ديسمبر سنة16في المؤرخ  ،427-12لمرسوم التنفيذي رقما - 1

 .2012ديسمبر19في الصادرة  ،39 ع ر،والخاصة التابعة للدولة، ج 

 ر،ج  العقاري،والحفظ  يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة ،1991مارس2المؤرخ في  ،65-91المرسوم رقم - 2
 .3993مارس2الصادرة في  ،32ع 

 .سابقمرجع ، 24-20من الأمر رقم  ،32ة المادانظر  - 3
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ستغلال العقار الصناعي والمنازعات الناجمة الطبيعة القانونية لإ الثاني: المبحث
 استغلالهعن 

ار الصناعي بتطور وتنوع النصوص القانونية التي اختلفت طرق وكيفيات استغلال العق    
وضعها المشرع، ومدى فعالية ونجاعة هذه الطرق في إزالة المعوقات التي تحول دون استغلال 
هذا النوع من العقار، واعتمد في ذلك على نوعين من العقود لاستغلال العقار الصناعي قبل 

لينتقل تدريجيا إلى عقد الامتياز  الأول(،بداية بعقد التنازل، )المطلب  08-04 الأمرصدور 
في  على عقد الامتياز الغير قابل للتنازل، 08-04القابل للتنازل، ليعتمد بعد صدور الأمر

 .)المطلب الثاني(

 ستغلال العقار الصناعيكوسيلة لإ وعقد الإمتيازعقد التنازل  الأول:المطلب 

رع ا بعقد التنازل الذي استغني عليه المشإستغلال العقار الصناعي يكون بموجب عقدين بدايت
الجزائري واكتفى بعقد الأمتياز كوسيلة وحيدة للإستغلال العقار الصناعي وهذا ما سنتطرق إليه 

 في الآتي.

 العقار الصناعي ستغلاللإالفــــــرع الأول: عقـد التنــــــــــــــازل كوسيلة 

 الصناعي العقار ستغلاللإ كوسيلة التنــــــــــــــازل عقـد: أولا

إن عقد التنازل في مجال العقار الصناعي هو العقد الذي يتم بموجبه نقل ملكية عقار 
 .1(مبني أو غير مبني بمقابل مالي )البيع

                                                           
تاريخ الإطلاع يوم  \dz... AniraefWww التالي:، عبر الرابط العقاريالوكالة الوطنية للوساطة والضبط  موقع -  1

 .29:22م، على الساعة 2222ماي21
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وأيضا عقد التنازل أو إعادة التنازل أو البيع، كلها تسميات لعقد يصب في نتيجة واحدة، 
، شاملة وبمفهومها التقليدي المعروف في القانون العاموهي نقل الملكية للمشتري بصفة كلية و 

 كما أن هذا العقد ينصب أساسا على الأملاك الوطنية الخاصة للدولة أو الجماعات المحلية
غير أنه قد تميز هذه العقود إحتوائها لبعص الشروط، ، والتي تكون غير مخصصة أي متوفرة

لا. لتنازل على شرط فاسخ وبواسطة دفتر الشروط مثوغير مألوفة في القانون العام، كا استثنائية
ولعل أول ظهور لهذا العقد كان في المناطق الصناعية، ثم تطور نوعا ما في إطار الاستثمار 

 .1الإقتصادي الوطني الخاص

 ثانيا: التنظيم القانوني لعقد التنازل

  التنازل في إطار الاحتياطات العقارية عقد- 1

ومن خلالها نستنتج  العقارية،المتضمن الاحتياطات  ،23/54مر من الأ 32تنص المادة 
صفة الاستثمارات تخصص ب لإنجازأن أراضي الاحتياطات العقارية التابعة للبلدية والمخصصة 

مباشرة لصالح الدولة أو الجماعات المحلية إذا كانت البلدية هي صاحبة الاستثمار وهذا طبقا 
  .لإجراءات إدارية داخلية

ذا تعلق الأمر بمشاريع خاصة تقوم بها غير الدولة أو إحدى هيئاتها المحلية، فيتم أما إ
فالتنازل يخص  .مصلحة أملاك الدولة ن قبلالحصول على أراضي عن طريق التنازل م

الاستثمارات التي يقوم بها الخواص أما الاستثمارات العمومية فتكون أمام تخصيص للقطعة 
ي ويتم البيع بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي على أساس نون علالأرضية والتنازل عنها يك

 .2عليه الاطلاعقائمة تتضمن المرشحين للشراء وتفتح للجمهور قصد 

                                                           
 .32ص ،سابقمرجع  مخلوف،وجردة ب - 1
ل  39ديات، ج ر، ع ، المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البل4395فيفري  22المؤرخ في  ،23-54الأمر رقم - 2

 .3954فيفري  23
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 للمناطق الصناعية التنازل بالنسبة عقد-2

 المتعلق بإدارة المناطق84-55من المرسوم التنفيذي رقم  02 فقرة 06المادة طبقا لنص 
الوطنية  المحدد لشروط إدارة الأملاك 423-93من المرسوم التنفيذي رقم11 والمادة ،الصناعية

 .1الخاصة والعمومية التابعة للدولة وتسييرها

تقوم المؤســـســـات المكلفة بتهيئة وتســـيير المناطق الصـــناعية بعد اكتســـابها لملكية العقارات 
نازل خلالها أملاك الدولة التـابعـة لإدارة أملاك الـدولـة عن طريق عقود تنازل إدارية مشـــــــــــــــهرة، تت

عن ملكيتهـا لفـائـدة هـذه المؤســـــــــــــــســـــــــــــــات والتي تقوم بـدورهـا بـإعـادة التنـازل عنهـا أو بيعهـا لفائدة 
المســــــتثمرين بواســــــطة عقود توثيقية و مشــــــهرة لدى المحافظة العقارية، وقد تكون العقارات المراد 

هذه الأجهزة أو  اكتســـــــــــــــابهـا ملكـا للخواص، وواقعـة ضـــــــــــــــمن مخطط المنطقـة الصـــــــــــــــناعية، فإن
المؤســـســـات تقوم بشـــراء هذه العقارات من مالكيها بواســـطة عقود توثيقية عادية ومشـــهرة، ثم تقوم 

إدارة الأجهزة المكلفة ب بإعادة بيعها بذات الطريقة المشـــــــــار إليها آنفا، وبعد اكتســـــــــابها من طرف
تهيئتها من ثم تقوم بالتجزئة،  المناطق الصــــناعية، فإنها تقوم بتجزئتها، والحصـــــول على رخصـــــة

   .2جهة التعمير قبل تنازلها للمستثمرين عن ملكيتها

 النشاطات  لمناطق التنازل بالنسبة عقد-3

ويكون التنازل عن العقارات التابعة للجماعات المحلية بما فيها الأراضي المتوفرة في 
تم ستثناء يالنشاط لصالح أشخاص القانون الخاص عن طريق المزاد العلني كأصل وا مناطق

 20-92من القانون  ،112، 118طريق التراضي، وفقا لما هو منصوص عليه بالمواد  عن

                                                           
الخاصة، والعمومية  محدد لشروط إدارة الأملاك الوطنية، ال3993نوفمبر  23المؤرخ في، 423-93المرسوم التنفيذي رقم  - 1

حدد شروط ، ي2012ديسمبر  33 في، المؤرخ 425-32لملغى بالمرسوم التنفيذي رقم ، ا60 ع، ج ررها، التابعة للدولة وتسيي
 .2232 لسنة ،69ع ، ج روكيفيات إدارة وتسيير الأملاك الوطنية والعمومية والخاصة، 

 .32بوجردة مخلوف، المرجع السابق، ص  -  2
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التنظيم و  المتضمن قانون البلدية، وتتكفل الوكالة المحلية للتسيير1990أفريل 07في المؤرخ 
 ،1الشروطالعقاريين الحضريين بإعداد عقد التنازل المرفق عادة بدفتر 

قد ضمن ع هاد القضائي الجزائري، حيت قام بإدراج دفتر الشروطوهذا ما أخذ به الاجت
جهة و  أن العقد يتضمن جملة من الشروط لا يجوز فيها المناقشة كعدم تغيير ما يبينالتنازل 

عليها  الإذعان المتعارف الأرض والالتزام بإنجاز المشروع الاستثماري لجعله يكون شبيه لعقود
 في القانون المدني.

 ترقيتها المطلوبنازل بالنسبة للمناطق الت عقد-4

 المتعلق بالأملاك1990/12/01المؤرخ في 90-30رقم من القانون  89نصت المادة 
 الوطنية على أنه:" يمكن بيع الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، والجماعات

 مصالحوظيفتها في عمل ال الإقليمية بعد إلغاء تخصيصها، إذ ورد احتمال عدم قابليتها لتأدية
 والمؤسسات العمومية، ويكون ذلك بالشروط والأشكال والكيفيات المحددة في القوانين

 .2'والتنظيمات المعمول بها

 المحدد لشروط إدارة 424-93رقمالمادة صدر المرسوم التنفيذي  هوتنفيذا لأحكام هذ
 أقر هذا المرسوم على أن عملية حيث ،3الأملاك الوطنية الخاصة والعمومية التابعة للدولة

 التنازل عن الأملاك الوطنية الخاصة للدولة يكون كقاعدة عامة عن طريق المزاد العلني
 واستثناء عن طريق التراضي.

 

                                                           
 .3992سنة ،32ع ر، جيتعلق بالبلدية،  ،3992أفريل سنة  5مؤرخ في ال ،20-92رقم  القانون - 1
 ، مرجع سابق.31-91القانون رقم  ،89المادة  - 2
 مرجع سابق ،424-93من المرسوم التنفيذي رقم  ،33المادة أنظر  - 3
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 11- 60 ثالثا: عقد التنازل في إطار الأمر

الذي حدد كيفيات منح الامتياز  2223أوت  12في المؤرخ  بعد صدور هذا الأمر
، 1مشاريع استثمارية لإنجازالموجهة عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة و والتنازل 

أصبح عقد التنازل ينحصر في صنفين من الأصول المكونة للحافظة العقارية، وهما الأصول 
المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية والأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات 

 المحلة.الاقتصادية العمومية 
 ةيعن الأصول المبنية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحل التنازل-1

الذي فتح مجال التنازل عن الأصول  07-122التنفيذي  وقد كان هذا بعد صدور المرسوم
العقارية المبنية دون الأصول العقارية غير المبنية، أين كرس المشرع الجزائري في ظل هذا 

 .نازل المباشر على الأصول العقارية المتبقية المبنيةالت المرسوم آلية
ناطق م وتتحدد طبيعة التنازل حسب مكان وقوع الأصول العقارية المبنية، فإذا كانت تقع في
مناطق ب يكون الطلب فيها كبير على العقار، يتم التنازل عن طريق المزاد العلني، أما إذا كان

المرسوم  من 23أساس التراضي، وفقا لنص المادة  الطلب فيها عكس ذلك يكون التنازل على
 .3222-25التنفيذي

 عن الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية التنازل-2

لعقارات ا ن المناطق الصناعية تكون ملكا للمؤسسات المهيأة، والتي تحولت لها ملكية هذهإ
قارات تقوم الع ة هذه المؤسسات لهاتهبموجب عقود التنازل من قبل إدارة أملاك الدولة، وبعد تهيئ

                                                           
عة ، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التاب2223أوت  12، المؤرخ في 33-23مر رقم الأ - 1

  ) .)ملغى 2223سنة  ،21ع  ،رة لانجاز مشاريع استثمارية، ج هخاصة للدولة والموجللأملاك ال

 المحدد لشروط وكيفيات تسيير الأصول المتبقية التابعة، 21/24/2225يالمؤرخ ف، 322-25المرسوم التنفيذي  - 2
 ولات العمومية الإقتصادية والأصللمؤسسات العمومية المستقلة، وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسس

  (ملغى) 2007.سنة ، 27ع ج ر، المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية، 
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من المرسوم التنفيذي  22ف06المادة بدورها بالتنازل لفائدة المستثمر، كما جاء ذلك واضحا بنص 
أضافة الى انه يمكن  ،1الصناعية المتعلق بالمناطق 1984/03/03المؤرخ في 55-84رقم 

 انونية.القللشروط  ترامهحإللمستفيد التنازل عن القطعة الارضية التي تحصل عليه بعد 
نص على تحويل الامتياز إلى  الذي ،33-23الى ما سلف فقد جاء الأمر  وبالإضافة

ينص  ،322-25المرسوم التنفيذي رقم وأيضا الاستثماري، إذا أنجز المستفيد المشروع  ،2تنازل
على الأصول العقارية المبنية وغير المبنية التابعة للمؤسسات  العلنيبالمزاد  كذلك على التنازل
 ،3العمومية المنحلة

 الذي حدد شروط وكيفيات منح ،08-04بقي هذا الإجراء ساريا إلى غاية صدور الأمر 
 الذي تم بموجبه استبعاد فكرة التنازل ،4الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 .ستغلال العقار الصناعيكعقد من عقود ا

 ستغلال العقار الصناعي كوسيلة لإ الثاني: الإمتيازالفرع 

هذا بعد  وقد جاء ،العقار الصناعي ستغلالإ فيعتمدته الدولة آخر ما ا عقد الامتيازيعتبر 
 مضى على عقد التنازل فيماصلاحات قام بها المشرع الجزائري حيث كان يعتمد جملة من الإ

على عقد  ادعتمالإلغاء هذا الأخير وتم إب العقار، فقامه دور كبير في تنظيم مجال لم يكن ل الذي
يف وتبعـا لذلك فإنه لابد من الوقوف على تعر  الصناعي،كوسيلة وحيدة استغلال العقار  متيازالإ

 التفصيل.هذا العقد بشيء من 
 
 

                                                           
 ،32ع  ر،ج  الصناعية، المتعلق بالمناطق 1984/03/03المؤرخ في  ،55-84المرسوم التنفيذي رقم  ،23أنظرالمادة  - 1

 . 3904سنة 
 سابق.مرجع ، 33-23رقم مر الأ - 2
 سابق.مرجع ، 322- 25م التنفيذي رقم المرسو  - 3

 سابق.مرجع  ،24-20رقم  الأمر - 4
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  تعريف عقد الامتياز الصناعي أولا: 
ة والفقهية الخاصة به، كما وجد مجالا واسعا للاهتمام به من لقد تعددت التعاريف القانوني

طرف المشرع الجزائري، بحيث تناوله ضمن العديد من النصوص القانونية فحدد تعريفه ونطاق 
 يلي:لك فيما ذ سنتناولإعماله، ومن أجل ذلك 

أمر انفرادي يد أن الالتزام ول" كان أول بروز له في فرنسا بحيث كان الفقه الفرنسي يرى فيه 
تصدره السلطة مانحة الامتياز بما لها من ولاية آمرة، ويرضخ له الملتزم اختيارا لقبوله شروط 

، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي أهمل هذا الراي لاعتماده على فكرة السلطة العامة، وأيد "الملتزم
 .1المدني فكرة المرفق العام، ثم ما لبث أن اعتبر عقد الامتياز من عقود القانون

 –كة فرد كان أو شر  –وهناك من ذهب إلى تعريف الامتياز بأنه عقد إداري يتولى الملتزم 
بمقتضاه وعلى مسؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من 

شروط التي عن ال لاالمنتفعين مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة بسير المرافق العامة فض
نها الإدارة لعقد الامتياز وهذا التعريف مأخوذ من كتب القانون الإداري وهو خاص بامتياز تضم

ن م المرفق العام وليس الامتياز الخاص بالأملاك الخاصة التابعة للدولة الممنوحة للمستثمر
 .2أجل إقامة مشروعه الاستثماري

داري إجسد في عقد عقد الامتياز في العقار الصناعي يت بأنه: حين عرفه بعضهمفي 
مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، ويكون مرفقا بدفتر الأعباء يحدد برنامج الاستثمار  تعده

وشروط الامتياز ويخول للمستفيد شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص الحق في 
 .3ماريةثالانتفاع من قطعة أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة للمشاريع الاست

                                                           
 . 28ص ،2003سنة ، مؤسسة طوجي، القاهرة، -دراسة مقارنة  -B.O.T عقد امتياز المرفق العامإبراهيم الشهاوي،   - 1
الإنسانية، و للدراسات الاجتماعية ، الأكاديمية في الجزائر بني العقلانية والتبذير الصناعيتسيير العقار محمود سردو،  - 2
 .25ص ،2239سنة ،22ع، 33م
ص  ،2229سنة  ،22ع، مجلة الفكر البرلماني، النظام القانوني للعقار الاقتصادي في الجزائربوحفص جلاب نعناعة،    - 3

00. 
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الافراد او الشركات  أحدويعرف بأنه: عقد التزام المرفق العام هو عقد إداري يتعهد 
بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية 

روع شللجمهور وذلك مقابل التصريح له باستغلال الم مةوطبقا للشروط التي توضع له لأداء خد
 .1من الزمن واستيلائه على الارباح لمده محدده

 القانوني  التعريف-2

بمنح امتياز أراضي  122-94فقد عرفه المشرع الجزائري حسب المرسوم التنفيذي رقم 
 ضمن الفقرة الأولى من الإستثمار،الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية 

تخول بموجبه الدولة مدة معينة  يالامتياز هو العقد الذ >>به دفتر الشروط النموذجي الملحق 
حق الانتفاع بقطعة أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة، شخصا طبيعيا أو معنويا يخضع 
للقانون الخاص مقيم أو غير مقيم أو مؤسسة عمومية اقتصادية لتستعمل تلك الأرض أساسا 

 <<2..في إقامة مشروع استثمار في منطقة خاصة.
 به الملحق الشروط دفتر نموذج خلال من 322-29 رقم التنفيذي المرسوم عرفه حين في

 ابعةت متوفرة أرضية من الانتفاع معينة لمدة الدولة خلاله من تحول الذي الاتفاق هو >>بأنه 
 روعمش إنجاز قيد الخاص، للقانون خاضع معنوي أو طبيعي شخص لفائدة لأملاكها الخاصة،

 .3<<استثماري
 >>  .4الوطنية الأملاك قانون المتضمن، 34-20من الأمر 23ف39المادة ته كما عرف

منح الامتياز بأنه يشكل استعمال الأملاك الوطنية العمومية، المنصوص عليها في هذا القانون 
                                                           

 .442ص ،3959سنة الجامعية،ديوان المطبوعات  ،1ط ،22ج ،دارىالإالقانون  ،عوابدي عمار - 1

 ، المتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في3994أكتوبر 35المؤرخ ، 322-94المرسوم التنفيذي رقم - 2
 .3994، سنة 25مناطق خاصة في إطار ترقية الإستثمار، ج ر، ع

راضي التابعة ، المحدد لشروط وكيفية منح الامتياز على الأ2229ماي  2، المؤرخ في 322-29المرسوم التنفيذي رقم   - 3
 .2229ماي  23، الصادر في 25للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثماريه، ج ر، ع 

 3992المؤرخ في أول ديسمبر  12-92رقم  ويتمم القانونيعدل  2220يوليو  22المؤرخ في  ،34-20قانون رقم  - 4
 .2220، سنة44، ج ر، عالمتضمن قانون الأملاك الوطنية



 ستغلالهلإ يعة القانونيةالفصل الثاني: الهيئات الداعمة للعقار الصناعي والطب

 

53 
 

والأحكام التشريعية المعمول بها، العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك 
الطبيعي المسماة السلطة صاحبة حق الامتياز، بمنح شخص معنوي أو طبيعي يسمى  العمومي

صاحب الامتياز، حق استغلال ملحق الملك العمومي الطبيعي أو تمويل أو بناء أو استغلال 
محل منشأه عمومية لغرض خدمة عمومية لمدة معينة، تعود عند نهايتها المنشأة أو التعمير 

 ، <<1طة صاحبة حق الامتيازمنح الامتياز إلى السل
 خصائص عقد الامتياز ثانيا:

ائص الخص من بمجموعة يتمتع الامتياز إن عقد القول يمكن السابقة التعريفات خلال من
 :في تتمثل

 فيها يكرسحيث جاء  08-04من الأمر  24الرابعة وهذا ما أكدته المادة  :إداري عقد-1
عباء مرقا بدفتر ا ه بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولةالامتياز المذكور في المادة الرابعة أعلا

 . 2الإمتياز وشروط منح وكذا بنوديحدد بدقة برنامج الإستثمار 

فهو من العقود الزمنية والذي لا يمكن إلا أن يكون ممتدا مع  :المدةطويل ومحدد  عقد-2
ن لمدة أدناه ثلاث وثلاثو فيمنح الامتياز  محتملا،الزمن، وبقدر ما يمتد يكون تغير الظروف 

سنة طبقا لأحكام  (99تتجاوز مدة تسعة وتسعون ) ألا( سنة قابلة لتجديد مرتين، على 11)
 .1523-09من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم24المادة 

ع اهو العقد الذي لا يتم بمجرد تراضي المتعاقدين بل يجب لتمامه فوق ذلك اتب :شكلي عقد-3
فأوجب المشرع توفر ركن الشكلية في عقد الامتياز بنص  ،4نشكل مخصوص يعينه القانو 

 .من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز عن طريق التراضي 19المادة 

                                                           
 .المرجع السابق ،34-20القانون انظر  - 1
 سابق.مرجع  ،24-20الأمر  ،24المادة انظر  - 2
 سابق.مرجع  ،322-29 ،التنفيذيالمرسوم  ، 24انظر المادة -  3
 .322ص  السابق،المرجع  ،عبد الرزاقالسنهوري  - 4
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المعدلة وفقا 08-04رقم من الأمر 9المادة نص  في ما جاء وهذا إيجاريه:مقابل إتاوة  يكون-4
لسنة من قانون ترقية الاستثمار 12المادة وكذا 2012 لسنةية من قانون المال15    للمادة 
صاحب الامتياز دفع الإتاوة الإيجارية في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من تاريخ  وعلى2016
 .1تبليغه

تجسيده في عقد الامتياز، بأن يتم الشروع في الانتفاع  ما تموهذا  :حــــق انتفــــاع يرتــــب-5
من دفتر الشروط 20المادة تياز بمجرد تسلمه عقد الامتياز بمقتضى من قبل صاحب الام

والتي جاء فيها 09-152رقم النموذجي المطبق على منح الامتياز بالتراضي للمرسوم التنفيذي 
ح يد من منفمنها من المست اعفطعة الأرضية الممنوحة وبدء الانتسد عملية حيازة القجت >>

 .<<2ي لأملاك الدولةئمدير الولا الامتياز عن طريق محضر يعده ال

 يعالصنا في العقار متيازالصيغ القانونية لمنح عقد الإ: ثالثا 

 العلني المزاد طريق عن الامتياز عقد منح-1
 المتضمن 33-33 رقم القانون بمقتضى الصيغة هذه الجزائري بإلغاء قام المشرعلقد 

هذه الصيغة التي  إلى أنه لآبد من الإشارة أننا رأينا ، إلا22333 لسنة المالية التكميلي قانون
 على طرق الحصول عن 21 في مادته 24-20الأمر  المشرع في والتي أقرهاكان معمولا بها 

اعدة طريقتين أولها هي المزاد العلني كقالمادة  هذه تبنت حيث للاستثمار الموجه العقاري الوعاء
 .4اء فكان عن طريق التراضيعامة في منح امتياز العقار الصناعي، أما الاستثن

 
 

                                                           
، 46ع ج ر، يتعلق بترقية الاستثمار،  ،2233أوت 21المؤرخ في  ،الاستثمارلمتعلق بترقية ، ا09-16قانون ر قم ال - 1

 .2233سنة 
 ، مرجع سابق.322-29(، المرسوم التنفيذي 22المادة ) - 2
 ، مرجع سابق.33-33القانون رقم    - 3
 سابق.ع مرج ،24-20الأمر  (،21المادة ) - 4
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  تعريف صيغة المزاد العلني  -أ
 العلني أسلوب المزاد يعرف لم نرى أنه 322-29 رقم التنفيذي المرسوم أحكام بالنظر إلى

 العلني المزاد أسلوب قسم حيث أنه 22،21لكن نجد أنه تم تعريفه في المادتين  عامة بصفة
 322-29التنفيذي المرسوم  من 22 المادة نصت حيث به، خاص نوع تعريف ولكل إلى نوعين

  :أنه على
 بيعيط شخص لكل المنافسة طريق عن الامتياز عرض المفتوح العلني بالمزاد يقصد >>

 مشروع لإنجاز وذلك المعنية الأرضية في الامتياز الاستفادة من في معنوي يرغب أو
 .<< 1المطبقة والتعمير التهيئة وفقا لقواعد استثماري
 >> على وتنص العلني المحدود المزاد أسلوب عرفت قد 21المادة  أن نجد حين في 
 روعلمش موجهة أرضية في المنافسة طريق عن الامتياز عرض المحدود العلني بالمزاد يقصد

 يهم بعضف تتوفر الذين المستثمرين فيه والذي سيشارك طبيعة محددة سابقا ذي استثماري
  <.< 2فقط التأهيل شروط

 يعالتراضي كصيغة مستحدثة ووحيدة في منح امتياز العقار الصنا وبأسل-2

 32 في المادة الصناعي العقار امتياز منح في التراضي أسلوب المشرع على اعتمد قد
 في طرق منحه الجزائري حصر المشرع أن حيث نجد 2233 لسنة التكميلي المالية قانون من

 المحدد 24-20 الأمر في التعديل هذا قبل مديعت كان ما عكس ،3التراضي وحيدة وهي طريقة
المشاريع  لإنجاز الموجهة للدولة التابعة الأراضي على الامتياز منح وكيفيات لشروط

  الاستثمارية،
 

                                                           
 سابق.مرجع  ،322-29، التنفيذيالمرسوم  - 1

 .سابقالمرجع ال، 322-29، التنفيذيالمرسوم  - 2

 سابق.مرجع  ،33-33 رقم القانون - 3
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 التراضي: مفهوم-أ( 
 لعلنيا المزاد أسلوب مع مقارنة التراضي، لأسلوب الجزائري تعريفا المشرع يضع لم  
 منح وكيفيات لشروط المحدد 322-92رقم التنفيذي  سومالمر  في تعريف له خصص الذي

 .يةاستثمار  مشاريع لإنجاز والموجهة الخاصة للدولة للأملاك التابعة الأراضي على الامتياز
 من 42 المادة في التراضي عرف المشرع أنه نجد العمومية الصفقات قانون إلى بالرجوع ولكن

، العام المرفق وتفويضات العمومية لصفقاتا تنظيم المتضمن ،245-32الرئاسي  المرسوم
  :أنه على

  << 1المنافسة إل الشكلية الدعوى دون واحد متعاقد لمتعامل صفقة إجراء تخصيص >>

 ي بالتراضيعبمنح امتياز العقار الصنا الترخيص-ب( 

المحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي 08-04رقم  ع إلى أحكام الأمربالرجو 
 لتكميليابموجب قانون المالية  عُدلالذي المشاريع الاستثمارية،  لإنجازعة للدولة الموجهة التاب

  منه: 32نص المادة  فيجاء  حيث 2233

 من الوالي:  بقرار بـالـتـراضي الامـتـيـاز يرخص >>
 ارـعـقـال وضبط الاسـتـثـمـارات وترقية تحديد الموقع على المساعدة لجنة من اقتراح على بناء
 للمؤسسات المتبقية والأصـول العقارية للدولة الخـاصـة للأملاك الـتــابـعـة الأراضي عـلى

 تــابـعـةالـ الأراضي الاقـتـصـاديـة وكذا العمومية للمؤسسات الفائضة المنحلة والأصول العمومية
  النشاطات،ومـنـاطـق  الـصـنـاعـيـة لـلـمـنـاطـق

 اخلد الواقعة الأراضي على الجديدة بتسيير المدينة المكلفة الهيئة من اقتراح على بناء -
 مدينة جديدة، محيط

                                                           
العمومية وتفويضات المرفق العام،  تنظيم الصفقاتيتضمن  ،2232سبتمبر32المؤرخ في، 245-32رقم الرئاسي  المرسوم - 1

 .2232، سنة 22ج ر، ع
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 التوسع لمنطقة التابعة الأراضي السياحة على لتطوير الوطنية الوكالة موافقة بعد -
  << 1المختص القطاع وزير موافقة وبعد .السياحي

المالية  موجب قانونبالتراضي ب الامتيازوأيضا قام المشرع بتعديل فيما يخص ترخيص 
من الامر 52للمادة المعدلة والمتممة  40 بالجديد ضمن نص المادةجاء  حيث 2232التكميلي 

  :الوالييرخص الامـتـيـاز بـالـتـراضي بقرار من  >> أنه: على 20-24
 ببـنـاء عـلى اقـتـراح من المدير الولائي المكلف بالاسـتـثـمـار الـذي يـتـصـرف، كـلـمـا تـطـل 

المعنية، على الأراضي الـتـابـعـة  الأمر ذلك، بالتنسيق مع المديرين الولائيين للقطاعات
للأملاك الخـاصـة للدولة والأصـول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة 

والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأراضي الـتــابـعـة لـلـمـنـاطـق 
 ـيـة ومـنـاطـق النشاطات، الـصـنـاع

  بـنـاء على اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة على الأراضي الـواقـعـة داخل
 محيط المدينة الجديدة بعد موافقة الوزير المكلف بالمدينة، 

  بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة على الأراضي التابعة لمنطقة التوسع
 <<.2ي بـعد موافقة الوزير المكلف بالسياحةالـسـيـاحـ

حيث ألغى دور لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار، وخول 
 ر.سلطة الاقتراح للمدير الولائي المكلف بالاستثما

في  بالتراضي الامتيازفيما يخص ترخيص بتعديل جديد أيضا  2222المالية  جاء قانونو 
 أنه:على  24-20من الأمر 5للمادة المعدلة  330 نص المادة

 :الوالييرخص الامـتـيـاز بـالـتـراضي بقرار من  >>

                                                           
 سابق.مرجع  ،33-33رقم  القانون  - 1
  .2105، سنة 41، ج ر، ع2105قانون المالية لسنة لمتضمن ، ا2015يوليو23في المؤرخ ، 10-05مالقانون رقا - 2
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 ـعـقـارال وضبط الاسـتـثـمـارات وترقية تحديد الموقع على المساعدة لجنة من اقتراح على بناء
 للمؤسسات يةالمتبق والأصـول العقارية للدولة الخـاصـة للأملاك الـتــابـعـة الأراضي عـلى

 تــابـعـةالـ الأراضي الاقـتـصـاديـة وكذا العمومية للمؤسسات الفائضة المنحلة والأصول العمومية
 .<< 1ومـنـاطـق النشاطات الـصـنـاعـيـة لـلـمـنـاطـق

 لمساعدة على تحديد الموقع وترقيةلجنة الك نلاحظ أن المشرع أعاد دور ومن خلال ذ
 قتراح.لإل الاستثمارات وضبط العقار

 رابعا: شروط إبرام عقد الإمتياز في العقار الصناعي  

ا للأركان المتعارف عليهالعقود يخضع مثل بقية عقد امتياز العقار الصناعي يعتبر 
الرضا في اختيار كل يكون ركن رضا، محل، سبب وشكلية، بحيث وهي صحيحا، ليكون 

الايجاب من الإدارة فيكون والقبول  طرف من أطراف العقد للأفراد، وذلك عن طريق الإيجاب
التي تحكمها قواعد خاصة في اختيار المتعاقد معها، إذ يجب أن يبرم العقد من المانحة للعقار 

ل وفي المقابالمدير الولائي لأملاك الدولة المفوض من قبل وزير المالية ممثلها وهو طرف 
 القبوليكون منه  الذي الاستثمارصاحب مشروع 

 التزامات على عاتق الطرفين والذي يقتضييه الطرفان عل الذي تراضىفهو أما المحل 
ا وينصب يكون مشروع للتعيين وأنويشترط فيه أن يكون موجود أو قابل للوجود، معين أو قابل 

 .للأملاك الخاصة للدولة بعاعلى العقار الذي يكون تا

، نجاز مشروع استثماريالمتعاقد الوصول إليه وهو ايرغب أما السبب فهو الغرض الذي 
شريطة أن يكون مشروع وغير مخالف للنظام والآداب العامة، وأخيرا الشكلية في عقد الامتياز 

 وهي ذلك القالب الذي يفرغ فيه محتوي العقد. 

                                                           
 .2239سنة  ،03ع  ر،ج  ،2222لسنة المتضمن قانون المالية  ،2239ديسمبر 33المؤرخ في 43-93رقم قانون ال - 1
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 العقد فالمتعلقة بأطرا الشروط-1
لامتياز اطرفين وهما: الدولة مانحة الامتياز، والمستثمر المستفيد من بعقد الامتياز ينشأ 

 ي.والذي قد يكون شخصا طبيعي أو معنوي، وطني أم أجنب
 بالنسبة للسلطة المانحة للامتياز الشروط-أ( 

فيما يخص الإدارة المانحة الامتياز: لم يشترط المشرع أي شرط مما يرجعنا إلى القواعد 
راضي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأ 24-20القانون  العامة، وقد جاء

 منه: 32في المادة  استثمارية،مشاريع  والموجه لإنجازالتابعة للأملاك الوطنية الخاصة 
 .<< 1أن إدارة أملاك الدولة هي التي تعد عقد منح الامتياز >>
 بتسيير الملك الوطني محل الامتياز والإدارة المكلفةوهذا العقد يكون بين صاحب الامتياز   

 :حسب الحالة
 ف بالقطاع في حالة الأملاك التابعة للدولةالوزير المكل. 
 الوالي في حالة الأملاك الوطنية التابعة للولاية. 
 رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة الأملاك التابعة للبلدية. 
  في حالة الأملاك التابعة للمحافظة العقارية  والضبط العقاريالوكالة الوطنية للوساطة

 الموكل إليها تسييرها

 لتنفيذيينا المرسومين في جاء ما وفق شروط بدفتر يرفق أن يشترط العقد لهذا افةبالإض
 من الإيجار أو التنازل منح شروط ذاته حد في العقد يتضمن وأن الذكر، السالف للأمر

 يتضمن 2233 جوان 30 في المؤرخ 33-33رقم  القانون من 32 المادة وقد أكدت الباطن،
 نم بقرار بالتراضي بمنح الامتياز الترخيص صيغة على 2233 ةلسن التكميلي المالية قانون
 :الوالي

                                                           
 ، مرجع سابق.24-20الأمر رقم  - 1
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 لعقارا وضبط وترقية الاستثمارات الموقع تحديد على المساعدة لجنة من اقتراح على بناء 
 للمؤسسات المتبقية العقارية والأصول للدولة الخاصة التابعة للأملاك على الأراضي

 .النشاطات ومناطق للمناطق الصناعية لتابعةا الأراضي وكذا الاقتصادية العمومية
 داخل حةالواض الأراضي على الجديدة المدينة بتسيير المكلفة الهيئة من اقتراح على بناء 

 .جديدة مدينة محيط
 1السياحي التوسع لمنطقة التابعة الأراضي على السياحة لتطوير الوطنية الوكالة موافقة بعد. 

  الامتيازالب بالنسبة للمستثمر ط الشروط-ب( 
 فيما يخص طالب الامتياز كطرف ثاني في العقد وهو المستثمر الذي لم يصدر بشأنه

 من الأمر 03شروط خاصة، وبالتالي تحكمه الشروط العامة في التعاقد، ووفقا لنص المادة 
لعمومية، ا فالامتياز يمنح على أساس دفتر أعباء بالتراضي لفائدة المؤسسات والهيئات04-08

 .2الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للقانون الخاصأو 

 المتعلقة بالقطعة الأرضية محل عقد الامتياز الشروط-ج( 
يكون العقار محل الامتياز  ، أن322-29 التنفيذي:حســــب المادة الســــادســــة من المرســــوم 

تابعا للأملاك الخاصـــــــــة للدولة وغير مخصـــــــــص لفائدة مصـــــــــالح عمومية تابعة للدولة واقعا في 
ات معمرة أو قابلة للتعمير باســـتثناء المشـــاريع الاســـتثمارية التي يســـتلزم تمركزها خارج هذه قطاع

 24-20مرالأمن  22القطاعات سبب طبيعتها مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة الثانية 
المتضــــــمن قانون المالية  م2234ديســــــمبر 12المؤرخ في 10/14من الأمر  33 المعدلة بالمادة

 .01523لسنة
 

                                                           
 ، مرجع سابق.33-33 رقم القانون - 1
 سابق.مرجع  ،24-20رقم  الأمر - 2

   .2234سنة  ،32، ج ر، ع2232، المتضمن قانون المالية لسنة 2234ديسمبر12المؤرخ في  ،10-14 قمر  لأمرا  -3
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 وقد جاءت كما يلي:
 المتواجدة داخل المساحات المنجمية والقطع الأرضية الأراضي الفلاحية 
  واستغلالها ومساحاتالقطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات 

 والغازيةالكهربائية  المنشآتحماية 
  الدولةالقطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة 
   والثقافيةالقطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرية. 
 
 الامتياز عقد منح في المتعلقة بالاستغلال  الشروط-د( 

من المرسوم 10، 21، 22، 28وأول شرط لهذا الاستغلال حسب نصوص المواد 
يير الهندسة مشروع استثماري مع احترام قواعد التعمير ومعا استيعاب 09-152 التنفيذي
 المطابقة لقواعد التهيئة رمن ذات المرسوم وغي03المادة والبيئية، كما جاء في نص  المعمارية

 والتعمير تكون الأولوية لأدوات التهيئة والتعمير والمتمثلة في مخطط لتهيئة التعمير، مخطط
 .1شغل الأراضي

ناعي، الص لاستغلال العقارمن الشروط الأساسية  دكما أن احترام قواعد حماية البيئة، تع
بحماية البيئة  المتعلق2003/06/19المؤرخ في 03-10من القانون  15كما أكدت ذلك المادة 

 .2في إطار التنمية المستدامة

 

 

                                                           
 سابق.مرجع  ،322-29التنفيذي المرسوم  انظر - 1
، سنة 41ج ر، ع المستدامة،بحماية البيئة في إطار التنمية  المتعلق2003/06/19المؤرخ في  ،10-03 رقم القانون - 2

2221. 
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 خامسا: إجراءات إبرام عقد الإمتياز 

 متيازقرار منح عقد الإ ما قبل جراءاتإ-1

راءات الجديدة لوضع حيز التنفيذ بصدور التعليمة الوزارية المشتركة المتضمنة الإج
 نجازلإللأحكام المتعلقة بمنح حق الامتياز للعقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 

كل شخص طبيعي أو معنوي للتي جاء في مضمونها أنه يحق او  ،1المشاريع الاستثمارية
رض بالتراضي على الأ خاضع للقانون العام أو القانون الخاص يرغب في الحصول على امتياز

او عقار موجه للاستثمار يجب ان يودع ملفا متضمنا طلبا مرفوقا بدراسة تقنية واقتصاديه لدى 
تحدد فيها مجال النشاط والتقويم الكمي و  مديريه الصناعة والمناجم المؤهلة إقليميا بحيث 

وكل  والتمويل تعملة،لمدة التقديرية لانجاز المشروع، التكنولوجيات، المساالمالي للمشروع 
 .مناصب الشغل التي يمكن توفيرهاوكدا التدابير المستعملة للمحافظة على البيئة، 

وتعتبر هذه المرحلة أول إجراء يقوم به الشخص المرشح للاستفادة من حق امتياز العقار 
 .2الصناعي سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا

ات الحصول على حق الامتياز للمدير الولائي حيث تؤكل مهمة دراسة الطلب :دراسة الملف 
المكلف بالاستثمار الذي بدوره يستشير مديريات الولاية المعنية مباشره بذات المشروع كل ما 
اقتضت الضرورة ذلك ،وبعد استشاره المديريات الولائية تلتزم هذه المديريات بإبداء الرأي من 

الرد يعتبر الرأي ايجابيا ،وبعد استكمال الملف  ( أيام وفي حاله عدم20اجل لا يتعدى ثمانية )
وفق الإجراءات المشار إليها يرسل الملف على الوالي مرفوقا بتقرير تقييم مبرر من اجل لا 

( أيام ابتداء من تاريخ الحصول على أراء المديريات المعنية،وتعد مرحله 20يتعدى ثمانية )
                                                           

الجديدة لوضع حيز التنفيذ الأحكام  الإجراءات المتضمنة ،2232اوت  3المؤرخة في  ،23مة الوزارية المشتركة رقم التعلي - 1
 الاستثمارية.نجاز المشاريع لأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإالتابعة لعلى العقارات  الامتيازالمتعلقة بمنح حق 

مجلة البحوث القانونية  ،للإستثمارالعقار الصناعي الموجه  ستغلاللاكآلية  الامتيازعقد  الزهراء،عكاكة فاطمة  - 2
 122ص ،2223الأغواط، جامعة  ،22والاقتصادية، ع
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من حق منح الامتياز الإجراء الثاني بعد إعداد  دراسة الملف المقدم من طرف المرشح للاستفادة
 .1الملف 

 الصناعي الامتيازقرار منح عقد  ما بعد جراءاتإ-2

باتخاذ قرار منح  الاستثمار،في طلب الامتياز لمشاريع  ثمن خلال قيام الوالي بالب
رسال ذات الملف إلى مديرية ملاك أ الامتياز بالتراضي، مع تبليغه إلى المستثمر دون أجل، وا 

 نالوزارية أالدولة باعتبارها موثق الدولة، من أجل إعداد عقد الامتياز. كما أضافت التعليمة 
 .2القرار بالقبول المتخذ من قبل الوالي يحوز على قوة التنفيذ من قبل كل مصالح الدولة

هم تمن وزير المالية لإعداد العقود التي  الدولة بتفو يضبعد ذالك يأتي دور مدير أملاك 
من المرسوم  301هذا ما أكدته المادة  الخاصة،الممتلكات العقارية التابعة لأملاك الدولة 

يمكن الوزير  >>التي جاء فيها:  2232ديسمبر  33في  ، المؤرخ425-32التنفيذي رقم 
الولائي لأملاك الدولة لإعداد العقود  المكلف بالمالية ... أن يمنح تفويضا بموجب قرار للمدير

عطائها للدولةي تهم الأملاك العقارية الخاصة الت  .<<3 الطابع الرسمي والسهر على حفظها وا 
عطائه طابعا رسميا، إذ تنص  يتولى مدير أملاك الدولة مهمة تحرير عقد الامتياز وا 

 46المادة ــــذكــــور في Jيــــكـــرس الامــــتــــيـــاز ا >>: على 24-20من الأمر رقم  32المادة 
علاه بـعقـد إداري تـعده إدارة أملاك الـدولـة مرفـقـا بدفـتر أعباء يـحدد بـدقة بـرنامج الاستـثمـار أ

 .<<4وكذا بـنود وشروط منح الامتياز

                                                           
 السابق.المرجع  ،الزهراءعكاكة فاطمة  - 1

 سابق.مرجع  ،23التعليمة الوزارية المشتركة رقم  - 2
لمحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية ، ا2232ديسمبر  33، المؤرخ في 425-32المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .2232ديسمبر  39الصادرة بتاريخ  ،39ع  ر، للدولةوالخاصة التابعة 
 سابق.مرجع  ،24-20 رقم الأمر - 4
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 عنوانبعن طريق التراضي ز روط النموذجي لمنح الامتياشفتر الدمن  32ة دتنص الما
ملية مخطط تمويل للعقدم ي الامتياز أن من ديتعين على المستفي >>نه :أالمالية على  راتدالق

 يأتي:يوضح مخطط التمويل هذا ما  ويجب أن هذاروط شال فتردالمذكورة في 
 أعلاه.34ة دفي الما ددكما هو مح عرو شيرية للمدالتكلفة المالية التق 
 الامتياز(من  للمستفيدالمال الخاص  )رأسخصي لشا مبل  القسط 
 1التصرف فيها عمكنه الحصول عليها أو التي يستطيات المالية التي يدالاعتما  لبم>>. 
  ن الامتياز م الإدارة إذا لـم يـحـتـرم المستفيد بمبادرةالطرفين، أي وقت وباتفاق  فيالامتياز يفسخ

  .بنود دفتر الشروط
 ة ـفـي حـالـة عـدم احترام المستفيد من الامتياز بـنـود دفتر الشروط وبعد توجيه اعذارين لـه بـرسـال

 موصى عليها مع إشعـار بالاستلام ولـكـن بـدون جـدوى،
مـن  35تـبـاشـر الجهات القضائية المختصة في إجراء إسقاط الحق طبقا لأحـكـام المـادة 

مـايـو  2الموافق  3412جمادى الأولى عام  5في  المؤرخ 09-152المـرسـوم التنفيذي رقم 
 .2229سنة 

  من المشروع الاسـتـثـمـاري في الأجل المحدد في عقد الامتياز عند عدم انتهاء صاحب الامتياز
مع احـتـرام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في دفـتـر الشروط ورخصة البناء، يمكن منح 

( سنوات حسب طبيعة وأهمية 1صاحب الامتياز أجلا إضافيا يتراوح من سـنـة إلى ثلاث )
 المشروع

 عـنـد انـتـهـاء الأجل الإضـافـي، فـإن إسـقـاط الحـق يـؤدي إلى دفع  فـي حـالـة عـدم إتمام المشروع
 خلال نم الأرضية القطعة علىالدولة تعويضـا مـقـابـل فـائـض الـقـيـمـة التي أتى بها المستثمر 

 ةالعامل وسعر اليد المـواد قـيـمـة المبل  هذا يـتـجـاوز أن دون بصفة نظامية المنجزة الأشغال
 المؤهلة الدولة أملاك مصالح تحدد  .التعويض على سبيل % 32 نسبة اقـتـطـاع مع المستعملة
 .فائض القيمة إقـلـيـمـيـا

                                                           
 سابق.مرجع  ،322-29المرسوم التنفيذي  - 1
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  عـنـد إنجـاز الـبـنـايـات في الآجال المحددة وبدون مطابقتها للبرنامج المحدد و/أو رخصـة الـبـنـاء
 إسقاط الحق يـتـم بدون أي تعويض. فـإن

 جـال المحـددة عدم مـطـابـقـة البنايات مع البرنامج المحدد و/أو في الآ عند عدم إنجـاز المشروع
 البناء، فإنه لا يمكن صاحب الامتياز طلب الاستفادة من التعويض. رخصة

 المختص، فـإنـه يتعين على صاحب الامـتـيـاز  عـنـد الـنـطـق بـهـدم الـبـنـايـات مـن طـرف الـقـضـاء
 ام بإعادة القطعة الأرضية محل الامتياز إلى حالتها الأصلية.وبمـصـاريـفـه الخاصة القي

  تحول الامتيازات والـرهـون الـتـي يـحـتـمـل أنـهـا أثقلت القطعة الأرضية بسبب صاحب الامتياز
 .1المخل بالتزاماته إلى مبل  التعويض الناجم عن إسقاط الحق

 الصناعي في الجزائرالمطلب الثاني: المنازعات الناجمة عن استغلال العقار 

قانونية ومنازعات عديدة، نتيجة لكثرة التعديلات  الصناعي إشكالاتلعقار لقد احاطت با
التي عرفها عبر مراحل تنظيمه ومحاولات المشرع ضبط الإجراءات المحيطة باستغلاله ضمن 

 .الاستثمارسياسة جذب مع إطار قانوني مناسب له، بما يتماشى 

 ستغلال العقار الصناعيلإكآلية وحيدة  ن الامتيازعات الناتجة عالمناز  :الفرع الأول

، العديد من النزاعات بين طرفيه تنشأ استغلال العقار الصناعي بموجب عقد الامتياز نتيجة
منها ما قد ينشأ قبل منح امتياز استغلال العقار الصناعي، أي قبل إنجاز المشروع أصلا، 

 لصناعي، أي بعد الانطلاق في انجاز المشروع الاستثماريوبعد منح امتياز استغلال العقار ا

 

 

                                                           
 المرجع السابق. ،322-29 المـرسـوم التنفيذي  - 1
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 أولا: المنازعات الناتجة قبل منح عقد الامتياز

دة فالمستثمر يعاني من ع قود الامتيازعالعراقيل الإدارية والتباطؤ في منح ونذكر منها 
عقد  بموجبعراقيل إدارية، والتباطؤ في دراسة طلبات الاستفادة من الأملاك الوطنية الخاصة 

الامتياز، وهذا ما يعود بالسلب على المشروع الاستثماري ويؤخر عملية إنجازه، والتي تتمثل في 
ما يجعلها تخالف الشروط الشكلية متي لا ترقى لدرجة العقد الرسمي، مقررات الترخيص ال

 ،1يةر الاستثما مما يعطل عملية انطلاق المشاريع اللازمة في التصرفات الواردة على العقار

 ثانيا: المنازعات الناتجة بعد منح عقد الامتياز

 في عدم مشروعية قرار المنح وحالات سحبه المنازعات-1

قد تتعلق المنازعة في قرار منح الامتياز بسبب عدم مشروعية هذا المنح أصلا وذلك لعدم 
 احترام الشروط القانونية لمنحه، 

منح الامتياز بدون تعويض في حالة عدم  كما يمكن أن تترتب المنازعة نتيجة سحب قرار
وفي ، 322-29من المرسوم التنفيذي رقم 22 احترام المستثمر لرخصة البناء، عملا بالمادة 

حالة عدم قيام المستفيد بإنجاز مشروعه الاستثماري في المدة المحددة له، فيكون للوكالة 
لك و الكلي لهذه الامتيازات، وذالوطنية لترقية وتطوير الاستثمار الحق في السحب الجزئي أ

فيكون  ،24- 20م من الأمر رق12طبقا للمادة  ،2وفق نفس الإجراءات التي تم بها المنح
دون المساس بالأحكام القانونية الأخرى والمعمول بها في حالة  هابموجب قرار إداري صادر عن

 .3عدم احترام المستفيد لأحكام هذا المرسوم

                                                           
 ، مجلة البحوث والدراسات القانونيةبموجب عقد الامتياز الصناعياستثمار العقار  علىالمترتبة  اتعالمناز سهام مسكر،  - 1

 .143ص ،2225الجزائر، سنة ،33علونيسي علي،  ،2يدةالبلكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة والسياسية، 

 ، مرجع سابق.322-29 المرسوم التنفيذي  - 2
 سابق.مرجع  ،24-20 الأمر الأمر - 3



 ستغلالهلإ يعة القانونيةالفصل الثاني: الهيئات الداعمة للعقار الصناعي والطب

 

17 
 

الامتياز تنصب على إلغاء القرار الإداري القاضي بالسحب أو  والمنازعة في قرار سحب
ي ف، وللإدارة أن تسحب الامتياز الحصول على التعويض من المستفيد في حالة تأكيد السحب

حالة عدم قيام المستثمر بإنجاز المشروع في المدة المحددة، وفي هذا صدر قرار عن مجلس 
 ،2232-24-29المؤرخ في052933الدولة تحت رقم 

ذا استحق المستفيد التعويض تلتزم الدولة بدفعه بعنوان فائض القيمة المحتملة التي أتى   وا 
المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية مع اقتطاع نسبة  بها

على سبيل التعويض، وفي حالة هدم البناية بناء على حكم قضائي على المستفيد من %10
 .1متياز إعادة القطعة الأرضية محل الامتياز إلى حالتها الأصلية على نفقتهعقد الا

 قد الامتيازعالمتعلقة بفسخ  اتالمنازع-2

لإدارة يمكن للك وكذيكون السحب في غالب الأحيان في حالة التنفيذ الجزئي للمشروع، 
يسمى  ضاء، وهو ماالمختصة أن تقوم بفسخ عقد الامتياز بصفة انفرادية ودون اللجوء إلى الق

بإسقاط الحق والذي يعني فسخ الإدارة للعقد بإرادة منفردة لاسيما عند قيام الملتزم بخطأ جسيم، 
 .2وباعتبار أن هذا العقد يقع على أملاك وطنية عامة

يترتب على كل إخلال من  >>نجد أنه:  24-20من الأمر رقم 12وبالرجوع لنص المادة 
ريع الساري المفعول وللالتزامات التي يتضمنها بدفتر الأعباء اتخاذ المستفيد من الامتياز التش

الإجراءات من أجل إسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية المختصة بمبادرة من مدير 
 .<< ......اقليميا أملاك الدولة المختص

 
 

                                                           
 .145ص سابق،مرجع  ،مسكرسهام  - 1
 المرجع السابق ،24-20من الأمر  ،32 المادة- - 2
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 صناعيالالجهات القضائية المختصة في الفصل في منازعات استغلال العقار  الثاني:الفرع 

اص هناك جهتين لهما الاختص الصناعيللفصل في النزاعات الناتجة عن استغلال العقار 
 .القضاء الإداري والقضاء العادي النزاع وهمافي الفصل في 

 القضاء الإداريأولا: 
لقد وضع المشرع معيارا لتحديد الإختصاص في الفصل في المنازعات الناجمة عن 

هو المعيار العضوي وانطلاقا منه يتبين لنا أن القضاء الإداري هو استغلال العقار الصناعي و 
المـادة قـانون الإجـراءات المدنيـة والـتي تقابلهـا  مـن 07 طبقـا للمـادة صاحب الإختصاص وهذا 

إذا أن جميـع المنازعـات الـتي تكـون فيهـا  ،1مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة الجديـد800
رة سـواء الدولـة أو الولايـة أو البلديـة أو أي مؤسـسة عموميـة ذات طـابع إداري طرفـا فـان الإدا

ة، فانطلاقا من هذا المفهوم يمكن القول أن العقود الإدارية الاختـصاص يعـود للمحـاكم الإداريـ
 ،2التي تبرمها الإدارة تكون من اختصاص القضاء الإداري كقاعدة عامة 

عـات العقـار الـصناعي فـان اختـصاص القـضاء الإداري ينعقـد بمناسـبة وبخـصوص مناز 
المنازعـات المتعلقـة بالأراضـي التابعـة لأمـلاك الدولـة الخاصـة إذا مـدير أمـلاك الدولـة هـو الـذي 

عقد  سخفإذا كان قرار ف كما ذكرنا سابقا، يتـولى إبـرام العقـود المتعلقـة باسـتغلال تلـك الأراضـي
متياز أو سحب الإمتياز صادر عن الوالي ولم يرقي إلى ان يكون عقد إداري بعد فإن أساس الإ

 يلي: الإختصاص يكون للقاضي الإداري كما 
لا ام الرد على طلب الإمتياز حفي حالة ما تعلق الأمر بمنح حق الإمتياز ورفضه أو عد

أمام القاضي الإداري علي أساس المعيار الآجال المحددة، فإنه يمكن الطعن في هذا القرار في 
متيازات فإن السحب يكون من الإلك في المنازعات في سحب جزء من وكذ العضوي،

 إختصاص القاضي الإداري باعتبار المعيار العضوي والموضوعي معا.

                                                           
 .2220، سنة23ع ،ر ، جوالإدارية المدنية تاراءيتضمن قانون الإج، 2220فيفري 25في مؤرخ ، ال29-20القانون رقم -1
 .325ص سابق،مرجع  مخلوف،بوجردة  - 2
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اما فيما يخص فسخ عقد الإمتياز فإنه كقاعدة عامة يكون من إختصاص القضاء 
ن واقع على أملاك وطنية عمومية لأنه يكون على شكل ترخيص الإداري، خاصة إذا كا

بالإستغلال أو شغل للأمكنة، فهنا يمكن القول إن الإختصاص للقضاء الإداري بصفة مطلقة 
رار توي على صفات القعلى أساس توفر المعيار العضوي والموضوعي في هذا العقد الذي يح

 .1الإداري فقط

 ثانيا: القضاء العادي
قضــــاء العادي بالفصــــل في المنازعات بين المســــتثمرين داخل المنطقة الصــــناعية ال يختص

أو التي تقوم بين أحد المســـــــــــتثمرين والهيئة المكلفة بتســـــــــــيير المناطق الصـــــــــــناعية، وفي دعاوى 
المتعلقة بإبطال أو فســــــخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على العقود تم شــــــهرها طبقا للمادة 

لك عقد الامتياز هو يرتب كذ لمتعلق بتأســـيس الســـجل العقاري وا 31/35 من المرســـوم رقم 02
حق عيني عقاري بمجرد شـــهره، كما يقع على أملاك وطنية خاصـــة و التي يمكن التصـــرف فيها 
و تأجيرها، و بهذه المواصـــــــــــــــفات يقترب من العقد المدني عن العقد الإداري، و على اعتبار أنه 

ويختص القضـــــــــــاء العادي بالفصـــــــــــل في المنازعات  . تجاري عقد إيجار طويل المدة فهو عمل
المتعلقة بتنفيذ عقد الامتياز في مجال اســـــتغلال العقار الصــــــناعي بين صــــــاحب الامتياز والغير 
وبالفصـــــل في طلبات البنوك أو المؤســـــســـــات المالية من أجل مباشـــــرة الحجز على الحق العيني 

امتثــال صــــــــــــــــاحــب حق الامتيــاز لــدفع المبل   العقــاري النــاتج عن عقــد الامتيــاز في حــالــة عــدم
 .2الدينالمستحق عند حلول أجل 

 
 
 

                                                           
 .320ص نفسه،المرجع  مخلوف،بوجردة  - 1
 .349مرجع سابق، صمسكر،  سهام- - 2
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 ملخص الفصل الثاني

بين الهيئات الوطنية و المحلية المســـــؤولة  الجزائري المشـــــرع بأن في هذا الفصـــــل  نخلص
 الوطنية الوكالةنرى أن   2222ومع صـــــدور قانون الإســـــتثمار  ،عن تســـــيير العقار الصـــــناعي 

أوكل و  ،شرع من طرف الم الاستثمار لترقية الجزائرية الوكالة تم تغيير اسمها  تثمارالاس لتطوير
 يقالتنســ أو الإعلامي الجانب في ســواء الحصــر، ســبيل على محددة وصــلاحيات مهام لها بعدة
 لمشـــــاريعبا خاص وطني شـــــباك وحيدة، بشـــــبابيك أضـــــاف لها  وقد وغيرها، والتســـــيير والمتابعة
 رقمية منصـــةو  المحلية، بالاســـتثمارات خاصـــة لامركزية وشـــبابيك الأجنبية، اتوالاســـتثمار  الكبرى

لاقتصـــادية دفع العجلة ا في لأهميته نظرا عليه أبقى للاســـتثمار الوطني المجلس وأما .للمســتثمر
لا  ختصــــــاصــــــات المعينة التيله بعض المهام و الا حدد وقد و مكانته التأطيرية في التســــــيير ،

 تنفيذهاو  تنظيمها و  ، الجزائر في الاســـــتثمارية للســـــياســـــة إســـــتراتجيةم خطة مثل رســـــ،  يتجاوزها
 الجزائرية الةللوك أوكلت فقد ،مهامه الســـــابقة وأما الجمهورية، لرئيس يرفع ســـــنوي تقرير وتحرير
 يف الهيئات المســــــيرة للعقار الصــــــناعي  هذهجعل  عندماهذه نقطة إيجابية و  الاســــــتثمار، لترقية

 .التنسيقو  والمتابعة المراقبة ةيعمل وتسهيل دورها لتفعيل الأول الوزير يةوصا تحت الجزائر
ى الصـــــناعي عل ســـــتغلال العقارلإوحيدة  كآليةمنح الاســـــتثمار عن طريق الامتياز تم  كما

ترنة مقال حتياجاتالا إشــــباعذلك من  المشــــرعوغرض الأراضـــي التابعة للأملاك الخاصــــة للدولة 
 وذلك على أن يكون بها،مع مراعاة احترام قواعد التعمير المعمول مشـــــــــاريع اســــــــــتثمارية  بإنجاز

ن لفائدة المســـــــتثمرين بعد التخلي ع الوحيد الموجهمنح الامتياز عن طريق التراضــــــي وهو النمط 
 سابقا.لني الذي انتهجه نموذج المزاد الع
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 دمةخ في المثلى الوسيلة يعد الصناعي العقار ستخلص بأنن الدراسة هذه ختام وفي
اسب خلق المناخ المنبنشآت تسمح مقواعد و يتوفر على  محدد نطاق هو ع الاقتصادية، التنمية

، مما دفع المشرع الجزائري بإصدار العديد من القوانين والمراسيم من أجل تطوير هذا ستثمارللإ
 ،صناعية مراحل لتطور القطاع الهميته الكبرى مما أدى ذلك شهود الجزائر عدالقطاع لأ

تمثلت سابقا في ظل الاقتصاد الموجه وما شملته من سلبيات أدت الى ركود الاقتصاد، مما 
يعة طب حددتكما  دفع البلاد بانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي من أجل إنعاش اقتصاد،
ناعية ص مناطق وتوفيرالعقار الصناعي حيث جعلته ضمن الأملاك الخاصة من أجل التسهيل 

 للمستثمرين المحلي والأجنبي
دة هيئات فأحدثت عليات في سياستها الاستثمارية آأساليب و  ةعلى عد اعتمدتوفي سبيل 
ع قتنظيم ومحاولة توفير المواهدفها ال مسؤولة عن تسيير العقار الصناعي وطنية ومحلية

 نهام الأخرى عدة تعديلات هيوشهدت  ستقبال مختلف النشاطاتلإالعقارية المناسبة والمهيأة 
محاولة التخفيف من  والغاية منه الذي يعتبر آخر تعديل وهو المعمول به 30-22 القانون

  ،الاستثمارالعراقيل التي لا تزال تعيق العقار الصناعي بدوره في ترقية 
ير وتغإعادة تشكيل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار منها حيث جاء بعدة إضافات 

 تي ستسمحوال، من خلال تعزيز صلاحياتها ”الة الجزائرية لترقية الاستثمارالوك“إلى  تهاتسمي
ا دور المروج منحهو  وطنية ومحلية وتدعيمها بشبابيك لها بلعب دور مهم في مرافقة المستثمرين

الحقيقي والمرافق للاستثمارات من خلال خلق منصة رقمية للمستثمر كآلية جديدة لمرافقة 
ة وذلك للإشراف والمتابعة المباشر  رين، وتسيير حافظة المزايا والأنظمة التحفيزيةالمستثم

 للإستثمار،
مكانته و دفع العجلة الاقتصادية  في لأهميته عليه أبقى للاستثمار الوطني المجلس وأما 

كرسم خطة إسترتيجية حدد له بعض المهام والصلاحيات  في التسيير بحيث التأطيرية
جراء تقييم لها ورفع للإستثمار وال  لرئيس سنوي ريرتقسهر على تنسيقها وتنظيمها ومتابعتها وا 

 ،الجمهورية
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واة مبدأ المساكالعمل في حرية وعدم التدخل و من  كافية للمستثمرين اعطى ضماناتكما 
مناسبة الأمنية ال وتوفير البيئة وملكيته الفكرية وحماية المستثمروضمانت تحويل الأموال 

كما تم منحه حوافز مالية من اجل تشجيع عملية  من خلال استقرار في القوانين للإستغلال
 الإستثمار، وقام بإستحداث لجنة علية للطعون لفائدة المستثمر يشرف عليها رئيس الجمهورية.

 وتسهيليسمح في عملية  بإيجاد إطار قانوني جديد أيضا الجزائري قام المشرعكما 
حيث  ،23-33الذي عدل الأمر  24-20في صدور الأمر لى تجالعقار الصناعي  استغلال

ألغى تماما التنازل واقتصر على منح الامتياز بالمزاد العلني أو منحه بالتراضي، ليتم فيما بعد 
المستثمر من الإدارة  ، وتقريب2233الإبقاء على التراضي بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 

للعقار  المؤساسات المسيرة طرف هيلات والتحفيزات منالعامة مع إعطاء المزيد من التس
 الصناعي.

 :قتراحات نذكر منها ما يلينقترح بعض التوصيات والإوتبعا لما سبق عرضه 

 لةائالمسو  الشفافية مبادخ على تركز الاقتصادي، الاصلاح عملية في ابداعية أفكار تبني -
 والمشاركة.

دور الاليات القانونية والمؤسساتية في مكافحة الفساد الجدية والصرامة الحكومية في تفعيل  -
 الصناعي.الاداري خاصة بما يتمثل في الجانب 

 .ية من حيث الموقع وطبيعة المنطقةلابيعة النشاطات حسب احتياجات الو تحديد ط -
لنص اتم  مرحلة تطبق ما إلىمستمر لا والتعديلوالإلغاء نتقال من مرحلة سن النصوص لإا -

طبيق الت إلىعلى ورق ومل تعرف الطريق  حبراظلت  يناملالحظ أن العديد من القوان، فعليه
 .يومنا هذا إلى
يل العقار و تحو وذلك بتخليها عن عدم  وعدم،القابل للتنازل  الغيرمتياز الإقاء على آلية بالإ -

 .بصلة للصناعة لا تمتأخرى  لإستغلاله لأغراضو صلية لأعن طبيعة ا
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 .2233، سنة 46ع ج ر، الاستثمار، 
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2222. 
 :الأوامر

، المتضمن تكوين احتياطات عقارية 3955فيفري  22المؤرخ في  ،23-54الأمر رقم -
 .3954فيفري  23، المؤرخ 39صالح البلديات، ج ر، ع ل
ر، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج  ،3952سبتمبر23المؤرخ في 75-58الأمر  -
  1975/09/30.في ، الصادر50ع
 ،45عالمتضمن تطوير الاستثمار، ج ر، ، 2001تاو 20في المؤرخ  ،21-23مر الأ -

لسنة  ،45، ج ر، ع2223جويلية15 المؤرخ في20-23والمتمم بالامر، المعدل  2001 لسنة
2223. 

، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز 2223أوت  12، المؤرخ في 33-23مر رقم الأ -
ة لانجاز مشاريع استثمارية، ج هوالتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموج

 ) .)ملغى 2223سنة  ،21ع  ر،
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن  ،2220سبتمبر 23فيلمؤرخ ا ،24-20لأمر ا -

، 49ع ج ر، ،للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية الأراضي التابعة
 .2220أكتوبر32المؤرخ في 



 

 

 المؤرخ 12-92 رقم ويتمم القانون يعدل 2220 يوليو 22 في المؤرخ ،34-20 رقم قانون -
 .2220، سنة44الوطنية، ج ر، ع الأملاك قانون لمتضمنا 3992 ديسمبر أول في
، ج ر، 2232، المتضمن قانون المالية لسنة 2234ديسمبر12المؤرخ في  ،14-10لأمر ا -
   .2234سنة  ،32ع
يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،2015يوليو 23المؤرخ في  ،15-01الأمر رقم  -

-04من الامر رقم 5المادة عدل احكام ، ت2015يوليو 23الصادرة في  ،40ع، ر ، ج2015
 .33-33من القانون رقم15بدورها بموجب المادة  لمعدلة، ا08

 المراسيم:
 لتهيئة استشارية لجنة إحداث المتضمن ،3951 فيفري 30 في المؤرخ ،42-51 المرسوم -

 .م3951 مارس 29 ،22ع الصناعية، ج ر، المناطق

ج  الصناعية، المتعلق بالمناطق ،1984مارس21لمؤرخ فيا ،84-55المرسوم التنفيذي رقم  -
 . 3904سنة  ،32ع  ر،
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لملغى بالمرسوم ، ا60 ع، ج رالخاصة، والعمومية التابعة للدولة وتسييرها،  الأملاك الوطنية
حدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير ، ي2012ديسمبر  33 في، المؤرخ 425-32التنفيذي رقم 

 .2232 لسنة ،69ع ، ج رالأملاك الوطنية والعمومية والخاصة، 
 الاستثمار، ج ر، بترقية يتعلق 22/32/3991 في المؤرخ 32-91 رقم ريعيالتش المرسوم -
 .3991 سنة 34ع
، المتعلق بمنح امتياز أراضي 3994أكتوبر 35المؤرخ ، 94-322المرسوم التنفيذي رقم -

، سنة 25مناطق خاصة في إطار ترقية الإستثمار، ج ر، ع الأملاك الوطنية الواقعة في
3994. 

 بلارة الحرة المنطقة المتضمن ،3995أفريل22 في المؤرخ ،323-95 رقم يالتنفيذ المرسوم-



 

 

يتضمن صالحيات الوكالة  ،29/32/2223المؤرخ في  ،123-23لمرسوم التنفيذي رقم ا -
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 .2229ماي  23، الصادر في 25ر، ع 
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ديسمبر  39الصادرة بتاريخ  ،39ع  ر، للدولةإدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة 

2232. 
 تنظيم الصفقاتيتضمن  ،2232سبتمبر32المؤرخ في، 245-32رقم الرئاسي  المرسوم -

 .2232، سنة 22ج ر، عالعام،  قالعمومية وتفويضات المرف
 ، الذي يحدد تشكيلة2122سبتمبر سنة  18، المؤرخ فى 297-22المرسوم التنفيذي رقم  -

 .2222سبتمبر  30تاريخ ، 32ع ج ر،، المجلس الوطني للإستثمار وسيره
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ة للأملاك التابععلى العقارات  الامتيازالجديدة لوضع حيز التنفيذ الأحكام المتعلقة بمنح حق 
 الاستثمارية.نجاز المشاريع والموجهة لإالخاصة للدولة 
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 الملخص

ام، هلإعتباره عامل الصناعي في الجزائر  إلقاء نظرة على العقار ىتهدف هذه الدراسة إل
لجوء كثير من الدول ومنها الجزائر إلى منحه عناية خاصة ضمن سياستها التنموية التي فنجد 
، وبإنشاء مستمرا بشكل هالنصوص القانونية التي تسعى إلى استحداثخلال  من وهذا تتبعها،

ستغلال العقارتسيير والمؤسسات التي تعمل على مختلف الهيئات  القضاء ف بهد الصناعي وا 
  والأجنبي.يواجهها المستثمر المحلي  عراقيل التيوالعلى المشاكل 

 الإستثمار. متياز،لإعقد ا، ناطق الصناعيةلماالعقار الصناعي،  فتاحية:لما الكلمات

 

Summary: 

This study aims to take a look at the industrial real estate in Algeria 

as an important factor, we find that many countries, including Algeria, 

resort to giving it special attention within its development policy, and 

this through the legal texts that seek to develop it continuously, and the 

establishment of various bodies and institutions that work on the man-

agement and exploitation of industrial real estate in order to eliminate 

the problems and obstacles faced by the local and foreign investor . 

Keywords: Industrial Real Estate, Industrial Zones, Concession        

Contract, Investment. 


